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  :ـةالــمــقــدمــ

السابقة ففي ظل نظام الرق كان العبد یعمل لم تكن فكرة الأجر معروفة في العھود 
لصالح سیده مقابل تكفل ھذا الأخیر بغذائھ و كسوتھ ، وفي نظام الإقطاع كان العامل یلتزم 
بتكریس جل وقتھ لزراعة حقل السید أو العمل داخل المنزل مقابل حصولھ على قطعة 

كانت تتجمع كل جماعة أرض یستغلھا لصالحھ ، لیتطور الأمر في ظل النظام الحرفي أین 
في حرفة معینة في طائفة خاصة بھا تضم طبقات متدرجة و على رأس كل طائفة شیخ 
الطائفة أو المعلم ثم العامل ثم الصبي تحت التمرین، و كانت كل طائفة تضع القواعد 

  . 1الخاصة بالعمل من بینھا الأجر

ة الذي یقصد بھ احتفاظ أما في ظل الدین الإسلامي فقد عرف ما یسمى بنظام المكاتب
السید للعبد كسبھ تمھیدا لعتقھ ، و أن النبي صلى االله علیھ و سلم كان یدعو إلى التعجیل 

  ".أعطوا الأجیر حقھ قبل أن یجف عرقھ"بالوفاء بالأجر بقولھ صلى االله علیھ و سلم 

لمذھب أما في أوروبا و بظھور الرأسمالیة كنتیجة للثورة الصناعیة ، أدى إلى سیادة ا
الفردي الذي كرس مبدأ سلطان الإرادة القائم على إخضاع الأجر للحریة التعاقدیة بین 
العامل و صاحب العمل، ھذا الأخیر الذي كان في مركز قوة مقارنة بالعامل فرض نظام 
الدفع العیني للأجر فكان العامل یحصل مقابل العمل الذي یؤدیھ على كمیة من المنتجات 

  .حب العملالتي ینتجھا صا

بعد ظھور النظام الاشتراكي تغیر مفھوم الأجر نتیجة ظھور النقابات العمالیة التي 
طالبت بتحسین الأجور ودفعھا نقدا وھو ما تم تجسیده في عدید النصوص القانونیة الدولیة 

  . 19482التي كان أولھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

قانون العمل كما أنھ یمثل نقطة الصراع  فيھریة ویعتبر عنصر الأجر المسألة الجو
المؤبدة بین العمال وأصحاب العمل ، فكل شيء في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة مرتبط 

  .نكماشأو الاتضخم وأي تغییر فیھا یؤدي إلى ال بالأجر فھو یشكل القدرة الشرائیة للعمال

للعمال، و نظرا لأھمیتھ فإن جل  الأجر من أھم الحقوق الأساسیة المعترف بھاأن  كما
قوانین العمل المعاصرة اھتمت بھ و وضعت آلیات لحمایتھ  و مرد ھذا الحرص ھو التطور 
الذي عرفھ القانون الاجتماعي الذي جعل المشرع یوسع من دائرة الحمایة للطرف الضعیف 

عدید أوجھ الحمایة في العلاقة التعاقدیة المجسدة في عقد العمل و من خلالھ یتمتع الأجیر ب
  . القانونیة  و التي من جملتھا الأجر باعتباره أھم التزام یقع على عاتق صاحب العمل
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لذلك فموضوع الأجر من أھم المواضیع التي تشغل بال العمال و أصحاب العمل 
حیاة الأجیر و أسرتھ، مع فبالإضافة إلى الدور المعیشي الذي یضطلع بھ في والحكومات،
ح على استقراره الاجتماعي و بالتالي الاستقرار السیاسي و الاقتصادي للدولة ، أثره الواض

فأھمیتھ تظھر أیضا من الناحیة القانونیة و الواقعیة من خلال عدة أوجھ أھمھا ،دوره في 
حساب العدید من المستحقات المھمة في حیاتھ أو لذوي حقوقھ بعد وفاتھ كالتعویضات 

  مل و الأمراض المھنیة و التعویضات المستحقة عن الطرد الإیرادات على حوادث العو

  .و كذا مستحقات التقاعد

لقد حضي الأجر في تشریعات العمل، بمكانة محترمة، حیث خصصت لھ عدة أحكام و
  .خاصة بتنظیمھ و أشكالھ و مختلف وسائل و أدوات الحمایة المقررة لھ

ھتم بموضوع الأجر عبر و المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة ا
مختلف القوانین التي صدرت بعد الاستقلال ، فقد مر تنظیم الأجور في الجرائر بمرحلتین 
متمیزتین الأولى عرفت بالتنظیم المركزي للأجور من حیث تحدیدھا و متابعتھا و الثانیة 
 أتت بعد صدور قانون علاقات العمل و التي اتصفت بالتحدید التفاوضي و التشاوري
للأجور ومختلف التعویضات الأخرى ، حیث أصبح الأجر یحدد بصفة حرة بین العمال 

  .المؤسسات المستخدمةو

، بصورة مباشرة بتطور مفھوم العمل و لقد عرف مفھوم الأجر عدة تطورات ارتبطت
حیث اعتبر في المراحل الأولى مجرد ثمن للعمل المؤدى،انطلاقا من الفلسفة المعمول بھا 

التي تجعل من العمل مجرد سلعة خاضعة لقانون السوق، إلا انھ ما لبث أن أخذ آنذاك و 
یتحول لیتخذ أبعادا اجتماعیة و اقتصادیة ، من حیث أھدافھ و مكوناتھ، باعتباره المصدر 
الوحید لمعیشة العامل ، لا سیما بعد تدخل الدولة بفرضھا لبعض القواعد القانونیة لحمایتھ 

زمات الاقتصادیة و التقنیة التي قد تؤثر على منصب العمل، وعلى من التأثیرات و الأ
ظروف و شروط العمل و خاصة بعد أن بلغت ھذه الحمایة مستوى اعتبار الأجر من مسائل 

   .3النظام العام التي لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا

ه إن اختیارنا لھذا الموضوع یجد تبریره في ضرورة حمایة أجر العامل باعتبار
الطرف الضعیف في علاقة العمل و لما یكتسیھ من أبعاد اجتماعیة و اقتصادیة و تجدر 
الإشارة قبل الخوض في ھذا البحث إلى حداثة موضوعھ و قلة المراجع التي تناولتھ مما 
شكل صعوبة في الاعتماد على بعض المراجع و الأبحاث كونھا مراجع عامة غیر 

 . كل إضافة إلى ما كتب في ھذا الموضوع رغم قلتھمتخصصة و نأمل في الأخیر أن یش
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لقد التزمنا في إعداد ھذا البحث،المنھج التحلیلي و ھو الذي یعتمد على تحلیل 
النصوص القانونیة ذات الصلة بھ و تفسیرھا لاستنباط المسائل الأصلیة و إسقاطھا على 

أحكام قانون العمل الجزائري الواقع و تبیان تلك التي تعد منھا تفصیلیة و قد قمنا بتناول 
الملغاة منھا و الساریة لتوضیح التغیر الذي حصل في الفلسفة التي اعتمدھا المشرع متأثرا 

  .في ذلك بالتغیرات الاقتصادیة و السیاسیة

  :بناء على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

المشرع  اقرھا المدنیة و الجزائیة التي ؟ و ما ھي أوجھ الحمایةما مفھوم الأجر
  ؟الجزائري

  .تقسیم ھذا البحث إلى فصلین سیتمللإجابة على ھذه الإشكالیة  

الفصل الأول خصصناه لمفھوم الأجر و المبادئ التي یقوم علیھا و أدرجنا ضمنھ ، 
ا في الأول تعریف الأجر مبحثین الأول یتعلق بمفھوم الأجر الذي قسمناه إلى مطلبین تناولن

أما  تعرضنا للطرق المتبعة في تحدید الأجر و كیفیات الوفاء بھالثاني  و في و مشتملاتھ
المبحث الثاني یتعلق بالمبادئ التي یقوم علیھا الأجر و الذي قسمناه بدوره إلى مطلبین 

والثاني للمبادئ الخاصة   في حد ذاتھ الخاصة بالأجرالأساسیة خصصنا الأول للمبادئ 
  .بتحدید الأجر

ثاني فتطرقنا إلى الضمانات القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الأجر الذي أما في الفصل ال
ضمناه مبحثین أدرجنا في الأول الضمانات القانونیة لحمایة الأجر و الذي قسمناه إلى 

  مطلبین الأول بعنوان النظام العام للأجر و الثاني حمایة الأجر من دائني رب العمل 

ني تناولنا الضمانات المؤسساتیة لحمایة الأجر و الذي و دائني العامل و في المبحث الثا
الأول یخص دور مفتش العمل في مجال حمایة الأجر  و الثاني  ،قسمناه إلى مطلبین

المخالفة و نتم البحث بخاتمة تكون بمثابة حوصلة لما معاینة سلطات مفتش العمل في حالة 
  .سوف یتم التوصل إلیھ من خلال ھذه الدراسة

  

  

  

  

  



  مفھوم الأجر و المبادئ التي یقوم علیھا: صل الأولالف

إن عقد العمل من العقود الملزمة للجانبین ، فالقیام بالعمل أھم التزامات العامل،بینما  
یمثل الأجر أھم التزامات صاحب العمل، وھو بذلك سبب التزام العامل و محل التزام 

قبل التشریعات العمالیة في مختلف صاحب العمل،الأمر الذي جعلھ یحظى بعنایة كبیرة من 
النظم المقارنة،و جعل القواعد المتعلقة بھ من قبیل أحكام النظام العام،لا یمكن الاتفاق على 

  .مخالفتھا

یختلف الأجر في مفھوم قانون العمل عن باقي التعویضات التي تقدم كمقابل لبعض  
كالمقاول و الوكیل،الأمر الذي الأعمال و التصرفات الأخرى التي یقوم بھا أشخاص آخرین 

یطرح عدة إشكالات قانونیة تتعلق بتعریفھ و أسالیب تحدیده و وسائل دفعھ،إضافة إلى 
  .4و المبادئ التي یقوم علیھا ھمشتملات

  مفھوم الأجر :المبحث الأول

سنعرض ثم   تعریفھ و مشتملاتھ إلىإن فكرة مفھوم الأجر تقتضي التطرق بدایة  
  :و ھو ما سنفصلھ في الآتي و كیفیات الوفاء بھ متبعة في تحدیدهمختلف الطرق ال

     تعریف الأجر و مشتملاتھ: ب الأولالمطل

لقد تغیرت تلك النظرة المادیة الرأسمالیة للأجر و التي كانت تعتبره مجرد ثمن مقابل 
  العمل یتحدد بقانون العرض و الطلب،كما ھو الشأن بالنسبة لتحدید سعر البضائع  

السلع المختلفة، فأصبحت ھذه النظرة تنطلق من أبعاد و أھداف اجتماعیة،تأخذ بعین  و
  .5احتیاجات العامل و ظروفھ المعیشیة -إلى جانب الأھداف الاقتصادیة-الاعتبار

  .و فیما یلي سنتعرض لتعریف الأجر و أھم مشتملاتھ

  تعریف الأجر: ع الأولالفر

الذي كان یرمز  « salarium » ینیة بمصطلح إن كلمة الأجر عرفت في اللغة اللات 
عند روما لتلك العلاوات التي تدفع للمحارب، كما یعني لغة الثواب و المكافأة ، و یفھم من 
كلمة الأجر في الاقتصاد السیاسي ذلك الجزء من العائد الذي یعطى للعامل خلال تقسیم 

  .عمالالثروة، كما یشیر إلى تعویضات العمل المبذول من طرف ال
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إن الأجر بالمفھوم الاقتصادي ھو المبلغ الذي یدفع للعامل مقابل قیامھ بعمل ما أو عند 
 .6تنفیذ ھذا العمل لحساب شخص آخر

لسنة  95تم تعریف الأجر من خلال الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة الأجور رقم 
رتھ الثانیة و الثلاثین    و التي انبثقت عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دو 1949

على أن تعبیر الأجور في ھذه الاتفاقیة أي مكافأة أو كسب یمكن  1949-06-08المنعقد في 
تقدیر قیمتھ نقدا،أیا كانت تسمیتھ أو طریقة حسابھ وتحدد قیمتھ بالتراضي أو بالقوانین أو 

داه أو یؤدیھ أو باللوائح الوطنیة ، و یدفعھ صاحب العمل لشخص یستخدمھ مقابل عمل أ
  .7خدمات قدمھا أو یقدمھا ، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غیر مكتوب

أما الفقھ الحدیث فقد اعتمد في تعریف الأجر على مختلف العناصر المالیة،النقدیة 
والعینیة سواء منحت للعامل بصفة مباشرة كالمبلغ النقدي الذي یتقاضاه أو بعض المزایا 

كن و الإطعام أو قدمت للعامل بصفة غیر مباشرة كتكفل صاحب العمل العینیة الأخرى كالس
المقابل "ببعض الأعباء الاجتماعیة التي یستفید منھا العامل فبالتالي یمكن تعریف الأجر أنھ 

  . 8"المالي الذي یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمھ لصاحب العمل

ى وضع نظریة عرفت بنظریة في حین ذھب معھد العلوم الاقتصادیة في فرنسا إل 
 salaire de)الأجور الثلاثة مفادھا أن للأجر ثلاثة عناصر،الأول أجر مقابل جھد

rendement) الثاني أجر لا یقابلھ مجھود فردي إنتاجي،) salaire social( الثالث أجر،
و تندرج ضمنھ الخدمات و الأعمال )   salaire non quantifiable(غیر محدد المقدار 

  .9جتماعیة التي تقوم بھا المؤسسات لصالح عمالھاالا

كل أجر أو "أما المشرع الفرنسي فقد عرف الأجر من خلال قانون العمل على أنھ 
مرتب أساسي أو أساسي ، و كل الامتیازات و الملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غیر 

 . 10" ذا الأخیرمباشرة نقدا أو عینا من طرف صاحب العمل إلى العامل بسبب عمل ھ
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أما تعریف الأجر في بعض القوانین العربیة فعلى سبیل المثال فإن القانون الأردني 
كل ما یستحقھ العامل لقاء " من قانون العمل على أنھ  02فقرة 13عرف الأجر، في المادة 

و عملھ نقدا أو عینا مضافا إلیھ سائر الاستحقاقات الأخرى أیا كان نوعھا إذا نص القانون أ
عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعھا باستثناء الأجور المستحقة عن 

  .11"العمل الإضافي 

الأجر الأساسي الذي "من على انھ  57قانون العمل اللبناني الأجر، في المادة  و عرف
إلى  یتقاضاه الأجیر على أساس الوقت مع الزیادات و التعویضات و العمولات التي أضیفت

  .12"الأجر الأساسي

من  80تعریف الأجر و اكتفى بنص المادة ، فلم  ینص على أما المشرع الجزائري
قابل العمل مأن للعامل الحق في الأجر على  ،المتضمن قانون علاقات العمل 11-90قانون 

 ، وقد عبر مشرعنا عنالمؤدى، ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب و نتائج العمل
  :لأجر بعدة تسمیات وھيعنصر ا

من  85و  80وھو كل ما یحصل علیھ العامل الخاضع لقواعد قانون العمل طبقا  :الأجر
  .المتضمن قانون علاقات العمل 11- 90قانون 

  تعبیر یطلق عادة على أجر الموظف الخاضع لقانون الوظیفة العمومیة  :المرتب

" منھ التي تنص على انھ  81المادة و استعملھ المشرع في قانون علاقات العمل من خلال 
  :یفھم من عبارة مرتب حسب ھذا القانون ما یلي

 .الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المھني في الھیئة المستخدمة -
التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیتھ أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل  -

 لزامي ، بما فیھ العمل اللیلي خاصة، لا سیما العمل التناوبي ، والعمل المضر و الإ
 .و علاوة المنطقة

 .العلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل و نتائجھ -

و یقصد بھ كل ما یدخل في ذمة العامل من إیرادات مھما كان نوعھا، وقد نص  :الدخل 
یفھم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل ،الأجرة "بقولھ  82المشرع علیھ في المادة 

   المردود،لا سیما العمل بالالتزام ، أو بالقطعة أو العمل بالحصةحسب 
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  13".أو حسب رقم الأعمال

من خلال ھذه المواد نلاحظ أن المصطلحات التي أطلقت على الأجر متعددة وھي 
  الذي یعني كل ما یحصل علیھ العامل الذي یخضع لقانون العمل، « salaire »الأجر 

و یطلق عادة على الأجر الذي یحصل علیھ  « traitement »و مصطلح المرتب  
و  المقصود بھ الذمة  « revenu »الموظف الخاضع للوظیفة العمومیة ، مصطلح الدخل 

  .المالیة للعامل و المرتبطة بعملھ

  »الملاحظ في القانون الجزائري أنھ اعتمد مصطلح الأجر و باللغة الفرنسیة  
rémunération »  المصطلحات السابقة، غیر أن التفرقة بین ھذه وھو مصطلح أشمل من

  .المصطلحات لیست ذات أھمیة طالما أنھ لا أثر لھا من الناحیة القانونیة

ومھما یكن من أمر، فإن الطبیعة المركبة لمفھوم الأجر تقتضي النظر إلیھ من  
  :الجوانب الآتیة

 .باعتباره أحد العناصر الجوھریة لعقد العمل: الجانب القانوني -
ذلك أنھ أحد العناصر الأساسیة التي تدخل في تكوین سعر تكلفة : الجانب الاقتصادي -

 .الإنتاج
 .فالأجر یمثل المورد الأساسي لمعیشة العامل و أسرتھ: الجانب الاجتماعي -

 

  مشتملات الأجر: الفرع الثاني

كون أن كل العناصر المكونة لھ تحظى  لا بد من التطرق إلى مشتملات الأجر
   .ایة القانونیة سواء من الزاویة المدنیة أو حیث من الزاویة الجزائیة لھبالحم

إن أجر العامل لا یقتصر فقط على الأجر الأساسي،و إنما یتضمن إلى جانب ذلك 
مجموعة من التعویضات و المكافآت ، وھو ما كرسھ المشرع الجزائري من خلال القوانین 

  .المتعاقبة و الخاصة بالعمل

و المتضمن  1975-04- 29الملغى الصادر في  31- 75من الأمر  145 نصت المادة
  تحدد أجور العمال " الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص على أنھ 

  .14..."و تعویضاتھم و مكافآتھم من أي نوع كانت

                                         
،جامعة مولاي  2محاضرات في مقیاس القانون المدني، ألقیت على طلبة الماستر تخصص القانون الاجتماعي، السداسي : نورالدین بودوایة/ أ-13

 .2015-2014الطاھر بسعیدة، سنة 



المتعلق  1966- 06-08الصادر في  133-66من الأمر رقم  31/1كما نصت المادة 
یكون للموظف الحق بعد أداء الخدمة في أجور " م للوظیفة العمومیة على أنھ بالقانون العا

  ...".تشمل على المرتب، وعند الاقتضاء على تعویضات

یمكن أن تضاف إلى المرتب زیادة "... نصت الفقرة الرابعة من المادة أعلاه على انھ 
  مال الإضافیةعلى المنح العائلیة تعویضات نفقات التمثیل أو المكافآت عن الأع

و التعویضات المثبتة بموجب أعمال ضروریة أو مخاطر ملازمة للوظیفة و التعویضات  
  ...".عن الإنتاج

المتضمن القانون الأساسي العام  1978-08- 12الصادر في  12-78أما القانون 
یتكون الأجر باستثناء العناصر الأخرى من "... أنمنھ على  139للعامل فقد نص في المادة 

مبلغ العنصر الأول الذي یسمى أجر المنصب وعند الاقتضاء ، من العناصر التكمیلیة 
عنصر تعویض المنطقة ، وھو یمثل المكافآت ذات الطابع :الداخلة في العنصرین التالیین

أو القطاعي ، والعنصر الذي یمثل الأجر التكمیلي،و المرتبط بالكم و الكیف ، /الجغرافي و
  .تائجھوإنتاجیة العمل و ن

المتضمن قانون علاقات العمل الساري المفعول ھو الآخر  11-90أما القانون رقم 
  .منھ 83إلى  80حدد مكونات الأجر من خلال المواد 

من خلال استقرائنا لھذه المواد نجد أن الأجر یتكون من عدة عناصر ثابتة و عناصر 
  .متغیرة

ھا و تصنیفھا من دولة إلى أخرى و الجدیر بالملاحظة أن ھذه العناصر یختلف تركیب
انطلاقا من اختلاف الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لكل دولة ویمكن تناولھا من خلال 

  :15قانون علاقات العمل كما یلي

  الأجر الثابت: أولا

المقصود بالأجر الثابت ھو أن العامل یتقاضاه بمجرد انتھاء الفترة التجریبیة، وتثبیتھ 
یتأثر بظروف العمل أو قیمتھ أو كمیتھ أو نوعیتھ، ویشمل  أنن في منصب عمل معین دو

  :العناصر التالیة

 الأجر الوطني الأدنى المضمون  -1

                                                                                                                               
سنة  39لرسمیة العدد ا ةالمتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، الجرید 1975- 04-29المؤرخ في  31-75أنظر الأمر  14
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 .الأجر الأساسي أو الأجر القاعدي -2
   .التعویضات الثابتة المرتبطة بمنصب العمل -3

  salaire national minimum garantiالأجر الوطني الأدنى المضمون -أ

المتعلقة بشأن  99الأدنى المضمون تضمنتھ الاتفاقیة الدولیة رقم إن الأجر الوطني 
" طرائق تحدید المستویات للأجور في الزراعة و التي نصت في المادة الأولى على أنھ 

تتعھد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولیة تصادق على ھذه الاتفاقیة بإقامة أو الإبقاء 
لات الدنیا لأجور العمال المستخدمین في المنشآت على جھاز یمكن من خلالھ تحدید المعد

  ".الزراعیة و المھن المرتبطة بھا 

  و المقصود بھ ھو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال، وكافة القطاعات 

و النشاطات دون استثناء،حیث یتم تحدیده من قبل السلطة العامة بمقتضى نصوص تنظیمیة 
ت مالیة و اقتصادیة واجتماعیة ، لا سیما فیما یتعلق بتطور ، بالنظر إلى عدة اعتبارا

  .16الأسعار و تطور مستوى المعیشة

المتضمن تأسیس الأجر الوطني الأدنى المضمون  02- 74بالرجوع إلى الأمر رقم 
یلم بكل ما یتعلق بالأجر الوطني المضمون من خلال إقرار  أننجده أول نص حاول 

ء أو رجالا ، كما أن الأمر یطبق على كل من القطاعین المساواة بین كل العمال نسا
الزراعي و غیر الزراعي ، ویشمل كذلك القطاع العام و القطاع الخاص، بالإضافة إلى 
تبیانھ لكیفیة حساب الأجر الأدنى في القطاع الزراعي على أساس الیوم ، وعلى أساس 

  .17الساعة في القطاعات الأخرى

الأجر الوطني الأدنى المضمون و اكتفى بالإشارة إلى لم یعرف المشرع الجزائري 
 87، إلا أن المادة 18مكرر من قانون علاقات العمل 87أھم مكوناتھ وھذا قبل إلغاء المادة 

یحدد الأجر الوطني الأدنى " المتضمن علاقات العمل نصت على انھ  11- 90من قانون 
  ستشارة نقابات العمال المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد ا

و المستخدمین و التنظیمات النقابیة الأكثر تمثیلا ، و یراعى عند تحدید الأجر الوطني 
  :الأدنى المضمون ما یأتي 

 .متوسط الإنتاجیة الوطنیة المسجلة -

                                         
 .230المرجع السابق، ص :سلیمان أحمیة/د -  16
الرسمیة عدد  ةالمتعلق بتأسیس الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجرید 1974-01-16الصادر في  02-74أنظر في ذلك أحكام الأمر رقم /  - 17
8. 

- 14من القانون  90المتعلق بعلاقات العمل قبل إلغائھا بموجب المادة  1990-04-21المؤرخ في  11-90رر من قانون مك 87أنظر المادة  - 18
 .2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014-12-30المؤرخ في  10



 .الأرقام الاستدلالیة لأسعار الاستھلاك -
 .الظروف الاقتصادیة العامة -

ي المضمون الذي یعفى من الاقتطاع الضریبي یوجد إلى جانب الحد الأدنى الوطن
للأجر و المرتبات، نوع آخر من الأجر الأدنى المضمون الذي یحدد بواسطة الاتفاقیات 

  .الجماعیة للعمل، والذي یتحدد نطاق تطبیقھ بنطاق تطبیق ھذه الاتفاقیات

التي لا یجب  یمنح القانون للاتفاقیات الجماعیة للعمل بتحدید الأجور الأساسیة الدنیا و
  .تكون أقل من الأجر الأدنى المضمون أنبأي حال من الأحوال 

و ما یلاحظ على الحد الأدنى للأجور أنھ یرتبط ارتباطا عضویا ، و یسایر تطور 
المستوى المعیشي للعمال و المجتمع ككل، و لذلك فھو یتطور مع تطور  القدرة الشرائیة 

مالیة الدولة و تطور دخلھا القومي، تلك ھي العوامل للعامل إلى جانب التوازنات الكبرى ل
التي یأخذھا المشرع بعین الاعتبار عند تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون  زیادة على 

  .19مطالب العمال التي ساھمت نسبیا في رفع ھذا الأجر  على مراحل

 10-14القانون من  90مكرر من قانون علاقات العمل بموجب المادة  87المادة  إلغاءن إ
صدور المرسوم  ھ، أعقب2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014-12-30المؤرخ في 

المتضمن  8الجریدة الرسمیة رقم  2015-02-08المؤرخ في  59-15التنفیذي رقم 
  . 20العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون

                                         
 : تتمثل ھذه النصوص القانونیة في 19

 ).دج 1000(حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ یة  عدد ،،الجریدة الرسم 1990-01-30المؤرخ في  46-90المرسوم التنفیذي رقم  -
 ). دج 1800(حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ ، ،الجریدة الرسمیة  عدد1990- 11-24المؤرخ في  385-90المرسوم التنفیذي رقم  -
 ). دج 2500(لوطني الأدنى المضمون بـ حدد الأجر ا، ،الجریدة الرسمیة  عدد1992-03-14المؤرخ في  112-92المرسوم التنفیذي رقم   -
 ).دج 4000(حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ ، ،الجریدة الرسمیة  عدد 1994-04-09المؤرخ في  77-94المرسوم التنفیذي رقم   -
         لم یتم ) دج 4000(ن بـ ،الجریدة الرسمیة  عدد ،حدد الأجر الوطني الأدنى المضمو 1997- 04-30المؤرخ في  139-97المرسوم التنفیذي رقم  -

 .ساعة 40 إلى 44بموجبھ رفع الأجر و إنما خفض من عدد ساعات العمل في الأسبوع من    
دج  من  4800(حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ ، ،الجریدة الرسمیة  عدد 1997-05-10المؤرخ في  152-97المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).1998-09-01دج من  6000و  1998- 01-01ن دج م 5400، و  1997- 01-05
 ).دج 8000(حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ ، ،الجریدة الرسمیة  عدد 2000-12-06المؤرخ في  392-2000المرسوم الرئاسي رقم  -
 ).دج 10.000(مون بـ الوطني الأدنى المض رحدد، الأج الرسمیة عدد ة، الجرید2003-12-02المؤرخ في  467-03رقم المرسوم الرئاسي  -
 ).دج 12.000(الوطني الأدنى المضمون بـ  رحدد، الأج الرسمیة عدد ة، الجرید2006-11-12المؤرخ في  395-06رقم المرسوم الرئاسي  -
 ).دج 15.000(الوطني الأدنى المضمون بـ  رحدد، الأج الرسمیة عدد ة، الجرید2009-12-16المؤرخ في  416-09رقم المرسوم الرئاسي  -
 ).دج 18.000(الوطني الأدنى المضمون بـ  رحدد، الأج الرسمیة عدد ة، الجرید2011-11-29المؤرخ في  407-11رقم المرسوم الرئاسي  -

 
یشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعویضات و العلاوات مھما كانت طبیعتھا باستثناء ": نص في مادتھ الثانیة على - 20

  :قة بما یأتيتلك المتعل
 .تعویض تسدید المصاریف التي سددھا العامل -
 .الخبرة المھنیة أو أي تعویض بعنوان الأقدمیة -
 .تنظیم العمل و التي تخص العمل التناوبي و الخدمة الدائمة و الساعات الإضافیة -

 .الظروف الخاصة بالعزلة -



   salaire de baseالأجر الأساسي أو الأجر القاعدي -ب

ھذا  بمن قانون علاقات العمل على أنھ یفھم من عبارة مرتب، حس 81صت المادة ن
  :یلي االقانون، م

 ...الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المھني في الھیئة المستخدمة -

فالأجر الأساسي ھو الأجر المطابق للعمل أو لمھام المنصب ،و لا یقل  بأي حال من 
المضمون و یتحدد عموما بواسطة النقاط الاستدلالیة  الأحوال عن الأجر الوطني الأدنى

التي تتحدد بدورھا وفقا لمنصب العمل المعني،بحیث یوضع لكل منصب عمل نقطة 
  .استدلالیة تقابلھا قیمة مالیة معینة

تعكس عناصر المنصب عادة في درجة التأھیل المھني و الجھد المطلوب في ذلك 
و مختلف الضغوط و المتطلبات المرتبطة بكل المنصب،و المسؤولیة و ظروف العمل 

  .21منصب 

الأجر الأساسي ھو حاصل ضرب النقطة الاستدلالیة و القیمة المالیة المقابلة لھا  إذن
الخامس  فالثالثة، الصن ةالمصنف في الدرجة الخامسة، الفئ لفعلى سبیل المثال، العام

  :یحسب كما یلي فالأجر الأساسي لھذا العامل) 5درجة  15/3الصنف (عشر 

ھي النقطة الاستدلالیة الأساسیة لھذا الصنف و فرضا أن قیمة كل نقطة استدلالیة ھو  373
   .دج 3730= 10× 373:دج فالأجر الأساسي لھذا العامل یكون كالتالي 10

 les indemnités fixes liées au  التعویضات الثابتة المرتبطة بمنصب العمل- ج
poste de travail        

ھي تلك التعویضات التي تفرضھا طبیعة العمل و الظروف و المتطلبات المتعلقة بھ،و 
من قانون علاقات العمل  من التعویضات المدفوعة  81تتكون وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة كالعمل التناوبي 
و الإلزامي و علاوة المنطقة ز انطلاقا من نص ھذه المادة یمكن تحدید  أو العمل المضر

  :ھذه التعویضات كما یأتي

  

  

                                                                                                                               
 ."أو الجماعي المردودیة أو الحوافز أو المساھمة في النتائج ذات الطابع الفردي -
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 تعویض الأقدمیة أو الخبرة- 1- ج

indemnité de l’expérience ou de   l’ancienneté professionnelle 

یتم ھذا التعویض مبدئیا عن طریق الترقیة المھنیة في السلم المھني لكل منصب  
الدرجة النھائیة التي یختم بھا العامل  إلىعمل، الذي یتكون من  درجات تبدأ من التمرین 

حیاتھ المھنیة،إذ تكون مدة الترقیة بین الدرجة و الدرجة الأخرى محددة بفترة معینة غالبا ما 
  .تكون سنتین أو ثلاثة سنوات و نصف حسب كل قطاع

أثبت العامل تأھیلا مھنیا أو  إذارجة،منصب أعلى د إلىكما تكون الترقیة من منصب 
  .22أكادیمیا یؤھلھ لذلك بشرط توافر منصب شاغر

لكن قد تكون صعوبات لتطبیق ھذا المبدأ،فبالرغم من اكتساب العامل مؤھلات تمنحھ 
لم تكن ھناك مناصب  إذاحق الترقیة و الحصول على منصب أعلى فانھ لا یرقى 

ي أو مالي أو تنظیمي أو قانوني لذلك وضع المشرع  شاغرة،كما قد لا یرقى لأي سبب إدار
  .قواعد استثنائیة لتعویض العامل عن الخبرة التي حصل علیھا في منصب عملھ

المتعلق بالتعویض عن الخبرة في  1985-03-23المؤرخ في  58-85حدد المرسوم 
من  161المادة الأولى منھ، الحد الأقصى لتعویض الخبرة المنصوص علیھا في المادة 

من الأجر الأساسي في قطاع الإدارة العمومیة و  %50القانون الأساسي العام للعامل و ھي 
  .من الأجر الأساسي في جمیع القطاعات الأخرى 25%

بقیت درجة العامل الجدید على حالھا مدة تفوق ثلاث  إذا إلالا یمكن رفع ھذا المبلغ  
  .سنوات

لھ فان الھیئة المستقبلة تأخذ بعین الاعتبار  عند تحویل العامل من الھیئة المستخدمة
  .  23سنوات الأقدمیة في منصب عملھ الأخیر لحساب تعویض الخبرة 

غیر أنھ بصدور قانون علاقات العمل أصبح تقدیر تعویض الخبرة من اختصاص 
الاتفاقیات الجماعیة للعمل التي أطلق غالبھا علیھا تعویض الخبرة المھنیة بینما استعملت 

المتعلق  11- 90، و یعتبر صدور القانون 24ض الاتفاقیات مصطلح منحة الأقدمیة بع
  بعلاقات العمل  الذي تطرق لتعویض الخبرة بشكل مخالف لما نص علیھ المرسوم 
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من القانون  157ضمنیا لھذا الأخیر و ھو ما یستفاد من المادة  إلغاءالسالف ذكره، 85-58
90-11.  

             indemnité de nuisance ou de risquesرضرر أو المخاطتعویض ال- 2- ج

یشمل التعویض عن الضغوط الخاصة بمنصب العمل المعني لاسیما الجھد المطلوب 
في العمل و الضغوط البدنیة أو الفكریة التي یستوجبھا، و المخاطر الناتجة عنھ،مما یحتم 

روف العمل أو التعویض عن ضرورة التكفل بحمایة العامل من ھذه المخاطر إما بتحسین ظ
من قانون  81الأضرار الناتجة عنھ و ھو ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

علاقات العمل، كما ألزم المستخدمین بضرورة معالجة و تحدید ھذه التعویضات في 
  .25الاتفاقیات الجماعیة بإقرارھا أو حذفھا أو تخفیضھا كلما استلزم الأمر ذلك

المبدأ صدرت عدة مراسیم منظمة لكیفیة حساب ھذا التعویض فخولت تطبیقا لھذا 
للمؤسسة المستخدمة مھمة تحدید قائمة المناصب التي تشمل مخاطر، أضرار أو أمراض  و 

من الأجر الأساسي و  %20كذلك تحدید النسب الإجمالیة أو الجزئیة لكل ضرر في حدود 
یتم تحدید ھذه القائمة و ھذه النسب لا تدرج ضمن عناصر تصنیف منصب العمل،على أن 

  .بمشاركة لجان خاصة للوقایة الصحیة و الأمن على مستوى المؤسسة المستخدمة

إن منح المستخدم ھذا التعویض للعامل لا یعفیھ من تحسین ظروف العمل و القضاء 
على أسباب الضرر أو الخطر المرتب للحق في التعویض و كرس المشرع ھذا الالتزام في 

  .26ة نصوص قانونیة عد
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   :تتمثل ھذه النصوص في -  26

 .33المتعلق بطب العمل المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1993- 05-15المؤرخ في  120-93المرسوم التنفیذي رقم  -
المحدد لقائمة الأمراض التي یحتمل أن یكون مصدرھا مھنیا المنشور في الجریدة  1996-05-05رار الوزاري المشترك المؤرخ في الق -

 .       16الرسمیة رقم 
ر المحدد لقائمة الأشغال التي یكون العمال فیھا معرضین بشدة لأخطار مھنیة المنشو 1997-06-09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 . 75في الجریدة الرسمیة رقم 
 .   29المتعلق بالأخطار المتصلة بمادة  الأمیانت ،المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 1999-04-19المؤرخ في  95-99المرسوم التنفیذي رقم  -
لتي تقوم بنشاطات عزل و المتعلق بالقواعد التقنیة التي یجب أن تحترمھا المؤسسات ا 1999-06- 15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 . 68نزع مادة الأمیانت المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 
المتعلق بالتدابیر الخاصة بحمایة العمال و أمنھم  من الأخطار الكھربائیة في  2001-10-28المؤرخ في  342-01المرسوم التنفیذي رقم  -

 .   65الھیئات المستخدمة ،المنشور في الجریدة الرسمیة رقم
المتعلق بحمایة العمال من أخطار استنشاق غبار الأمیانت المنشور في الجریدة  2003-10-01لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا -

 .   7الرسمیة رقم 
المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات  2005-01-08المؤرخ في  08-05المرسوم التنفیذي رقم  -

 .   4في الجریدة الرسمیة رقم  رفي وسط العمل، المنشوالخطرة 



                indemnité de zoneمنطقة تعویض ال- 3- ج

  أطلقت علیھ بعض الاتفاقیات الجماعیة اسم التعویض عن المنطقة و شروط الحیاة

و ھو ذلك التعویض الذي یعطى للعامل عندما یكون مكان العمل في منطقة نائیة بالنظر  
معین أو في وحدة اقتصادیة تشكل أولویة في الظروف المناخیة أو في قطاع نشاط  إلى

السیاسة  الاقتصادیة للدولة، و قد اختلفت الاتفاقیات الجماعیة في تحدیدھا للمنطقة التي 
تستحق التعویض للعمال الذین یمارسون عملھم في مناطق جغرافیة معینة أو في ظروف 

ارسون نشاطھم في عزلة خاصة، و حصر البعض الآخر منھا التعویض للعمال الذین یم
الجنوب فحددت المناطق المعنیة بالتعویض ثم منحت تعویضا خاصة بكل منطقة حسب 
خصوصیتھا، زیادة على ذلك خص المشرع عمال الجنوب بعطلة إضافیة لا تقل عن عشرة 

من قانون علاقات العمل، و ترك للاتفاقیات  42أیام في كل سنة عمل واحدة طبقا للمادة 
  . 27تلك العطلة الجماعیة تقدیر

من القانون  157الملغاة بالمادة -من القانون الأساسي العام للعامل  163نصت المادة 
،على أن مبلغ تعویض المنطقة یحدد تبعا للمعاملات 28-المتعلق بعلاقات العمل 90-11

الترتیبیة المخصصة للمناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادیة و مشاریع التنمیة و 
ھلات المھنیة، و مناصب العمل المعزولة و مواقعھا و تحدد ھذه المعاملات طبقا المؤ

  :المتعلق بتعویض المنطقة كما یلي 1982-07-03المؤرخ في  183-82للمرسوم 

ثلاث مناطق  إلىثلاث مجموعات، كل مجموعة  إلىصنفت  المنطقة الجغرافیة .1
ل  معاملات تتراوح ،منحت كل منطقة حسب أھمیتھا قیمة محددة ترجمت في شك

 . نقطة 500و  100بین 
 إلىصنفت على أساس الأولویة في مخططات التنمیة و قسمت  قطاعات النشاط .2

نقطة أما  100درجتین و ترجمت كذلك في شكل معاملات منحت الدرجة الأولى 
 .نقطة 50الثانیة فمنحت 

سب ھي كذلك صنفت ح الوحدات الاقتصادیة و الإداریة و مشاریع التنمیة .3
 200و  100أھمیتھا و أولویتھا في مخططات التنمیة و منحت معاملات بین 

 .نقطة

                                                                                                                               
المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات المؤینة، المعدل و المتمم، المنشور في  2005-04-11المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم  -

 .27الجریدة الرسمیة رقم 
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كان عادیا أو استخلافیا و  إذایتم التصنیف حسب العمل  طبیعة و مكان منصب العمل .4
كان العمل في مقر الدائرة  إذاكان العمل في ورشة أو وحدة قارة أو متنقلة و ما  إذاما 

 .نقطة 100و  10ن الأماكن  و قدرت نسبة المعاملات بین أو البلدیة أو في غیرھا م
تختلف المعاملات باختلاف عدد العمال فإذا كان العامل وحیدا في المنطقة عدد العمال  .5

نقطة و ھكذا  40یمنح كل واحد  4و  2نقطة و عندما یكون العدد بین  50تمنح لھ 
 .قیاسعامل فلا یحسب بھذا الم 20 إلىأن یصل العدد  إلىنزولا 

عائلتھ و یقاس بالشھر و الثلاثة أشھر و  إقامةأي بعد العامل عن مكان العزلة العائلیة  .6
 . لكل مدة معاملھا الخاص

 les allocations familialesالمنح العائلیة - 4- ج

، و حددھا في البدایة 29أقر المشرع ھذه المنح للعمال بموجب عدة نصوص قانونیة
لكل طفل ثم تم رفعھا فقط بالنسبة لأبناء العمال الذین لا  بمبلغ ثلاث مئة دینار شھریا

یتجاوز مبلغ أجرتھم الشھریة أو دخلھم الشھري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي 
مبلغ أربع مئة و خمسون دینار للطفل الواحد في حدود  إلىمبلغ خمسة عشر ألف دینار 

  .  ریا للطفل الواحد في حدود خمسة أطفالمبلغ ست مئة دینار شھ إلىخمسة أطفال ثم رفعھا 

  الأجر المتغیر-ثانیا

و من حیث ) القیمة المالیة(یتكون الأجر المتغیر من عناصر متغیرة، من حیث الكم 
عنصر الدیمومة و الاستمرار كونھا تخضع لعدة عوامل و معطیات لا تتحقق في كل 

العمل،أو بسبب عدم تحقیق  الظروف إما بسبب قدرة العامل و مھارتھ،أو بسبب تنظیم
  .  30الشروط التي تنشئھا أو تبررھا

و متى وجدت ھذه العناصر فھي تحظى بنفس الحمایة التي تحظى بھا العناصر 
  :قسمین إلىالثابتة،و یمكن تقسیمھا  
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  . 68المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1994- 10-15المؤرخ في    326-94المرسوم 

  .56ر في الجریدة الرسمیة رقم المنشو 1995-09-26المؤرخ في    289- 95المرسوم  التنفیذي 

  .52المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1996-09-08المؤرخ في    298- 96المرسوم التنفیذي  
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  التعویضات- أ

أدى عملا إضافیا للعمل المقرر لھ،أو  الذي یقوم بھ في  إذاتعویضات تمنح للعامل ھي 
الظروف العادیة للعمل،أو لحقتھ أضرارا مادیة أو معنویة  مقابل المصاریف التي غیر 

یكون العامل قد أنفقھا أثناء قیامھ بعمل أو مھام معینة أو بمناسبتھا  و ھو ما سنوضحھ في 
  :العناصر التالیة

 التعویض عن الساعات الإضافیة - 1- أ

تنظیمیة أو بمقتضى اتفاقیات  للعمل إما بنصوص قانونیة أو تحدد المدة القانونیة
المتعلق بعلاقات العمل  90/11تناولھا المشرع الجزائري في القانون جماعیة للعمل و قد 

الساعات الإضافیة یكون استثنائیا  إلىاللتان یستفاد منھا أن اللجوء  منھ 31،32في المواد 
التي حددھا  المشرع من المدة القانونیة   للعمل   %20،أما مدتھا فلا یمكن أن تتجاوز 

الجزائري بأربعین ساعة أسبوعیا في الظروف العادیة ،على أن توزع ھذه المدة على 
المؤرخ في  97/03من الأمر  2خمسة أیام في الأسبوع على الأقل و ذلك بموجب المادة 

الذي یحدد المدة القانونیة للعمل و یخول أداء الساعات الإضافیة للعامل  1997- 11-01
من الأجر العادي للساعة، وحسنا فعل المشرع الجزائري  %50في الأجر لا تقل عن زیادة 

عندما حدد ھذا الحد الأدنى  ومنع النزول عنھ لمنع المستخدمین من التعسف في تحدیده في 
  . 31الاتفاقیات الجماعیة و لمنع الفوارق التي قد تكون من قطاع نشاط لآخر

دة تسقیف مدة الساعات الإضافیة حین نص و قد رتب المشرع استثناء على قاع 
من المدة القانونیة للعمل ضمن الشروط المحددة في الاتفاقیات و  % 20تجاوز  إمكانیةعلى 

  الاتفاقات الجماعیة بعد استشارة ممثلي العمال 
مفتش العمل المختص إقلیمیا و ذلك  في حالة الوقایة من حوادث وشیكة  إعلامو 

ار ناتجة عنھا و في حالة إنھاء الأشغال التي یتسبب توقفھا، بحكم الوقوع أو إصلاح أضر
  .طبیعتھا، في أضرار

، متمثلة في غرامة  11-90من القانون  143رتب المشرع عقوبة جزائیة في المادة 
  . دج، لمن یخالف الأحكام المتعلقة بالساعات الإضافیة 1000و  500مالیة تتراوح بین 
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 مل التناوبيالع التعویض عن- 2- أ

منھ  153في المادة  32ھ المشرع الجزائري في القانون الأساسي العام للعاملعالج
 إذایجوز للمؤسسة المستخدمة أن تنظم العمل على أساس أفواج متعاقبة، "التي تنص على

اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة لا سیما المصلحة العمومیة،أي أن یقسم یوم العمل 
و عدة مراحل تسمى مناصب أو نوبات و یتعاقب على ھذه النوبات عمال مرحلتین أ إلى

  .مختلفون یعینون في عمل تابع لمنصب
  

و یعطى العمل التابع للمنصب أیضا الحق في التعویض عن العمل التابع لمنصب، 
  ". یحدده القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط 

حدد كیفیات الحساب أو مبلغ التعویض عن ت"من نفس القانون نصت على  154أما المادة 
  ".الضرر و العمل التابع للمنصب بموجب مرسوم

  
تحت  1981-01- 31أعلاه في  154المادة  إلیھو قد صدر ھذا المرسوم الذي أحالت 

یتعلق بتحدید كیفیات حساب تعویض العمل التناوبي الذي أقر تعویضا موزعا  14-81الرقم 
  :على الشكل التالي

الأجر الأساسي، للعمال الذین یعملون في شكل فوجین،صباحا أو مساء مع  من 10%
  .التوقف في نھایة الأسبوع

من الأجر الأساسي، للعمال الموزعین على أفواج مع الاستفادة من وقت فراغ في  15%
  .حالة العمل المستمر بھذا النظام

  .ممن الأجر الأساسي في حالة العمل شبھ المستمر بھذا النظا 10%
  .في حالة العمل بصورة متقطعة 5%

و العمال الذین یعملون بنظام ثلاثة أفواج بما فیھا العطل الأسبوعیة فتعویضھم یكون بنسبة 
  .من الأجر الأساسي في حالة العمل المستمر بھذا النظام 25%

أما العمال الذین یعملون بنظام فوجین مع الاستفادة من الراحة الأسبوعیة أو كان 
  .من الأجر الأساسي %15شبھ مستمر بھذا النظام فتعویضھم یكون بنسبة  العمل

  
أما القانون الساري المفعول أي قانون علاقات العمل فقد خول للمستخدم أن ینظم 
العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة، 

  .  33تعویض یمنحھ لھ لمقاب
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ن معظم المستخدمین یستأنسون في تنظیم ھذه المسألة في اتفاقیاتھم الجماعیة و الملاحظ أ
   .بھذه القوانین الملغاة

   تعویض العمل اللیلي- 3- أ

إن ظروف و متطلبات العمل لیلا تختلف عن ظروف العمل نھارا، مما یجعل العامل 
من  29 إلى 27 یستحق مقابلا عن ھذا الاختلاف و ھو ما نص علیھ المشرع في المواد من

قانون  علاقات العمل و التي یستشف منھا أن  معالجة شروط و قواعد ھذا العمل و الحقوق 
  .المرتبطة بھ تتم بموجب الاتفاقیات الجماعیة

 بالمھام المنجزة خارج مكان العملتعویض المصاریف الخاصة - 4- أ

تعویضات للعمال  تلزم مختلف التشریعات العمالیة الحدیثة أصحاب العمل بأن یدفعوا
الذین یقومون بأعمال بعیدة عن المقر المعتاد لعملھم،نظیر تحمل ھؤلاء العمال تكالیف 
خاصة بالإقامة و النقل و الإطعام و تلك النفقات التي تفرضھا طبیعة و مدة المھمة سواء 

  .داخل الوطن أو خارجھ

مصاریف حسب تسدد ال" 11-90من القانون  83نص المشرع الجزائري في المادة 
و صدرت مجموعة من ...)" مھام مأمورة(تبعات خاصة یفرضھا المستخدم على العامل

المراسیم التنظیمیة التي تحدد كیفیة حساب و تقدیر ھذه المصاریف و النفقات بعضھا خاص 
و البعض  33ج ر  1981-08-15المؤرخ في  206-81بالمھمات الداخلیة كالمرسوم 

 إلى 1982-05-15المؤرخ في  181-82ج الوطن كالمرسوم الآخر خاص بالمھمات خار
  .  34جانب ما تتضمنھ الاتفاقیات الجماعیة بھذا الشأن

  حوافز و المكافآتال-ب
ھي تعویضات تختلف عن التعویضات المشار الیھا سابقا كونھا مرتبطة بشروط  

أو الھیئة  متعلقة بكمیة و نوعیة العمل و النتائج المتحصل علیھا،فیقوم صاحب العمل
المستخدمة بدفع مبالغ مالیة أو مكافآت عینیة تمنح للعامل كاعتراف لھ بالخبرة و المھارة 
لتحفیزه على تكثیف مجھوداتھ في سبیل تحسین النتائج  و نظرا لاختلاف التشریعات 

الایدیوجیة المتبناة من قبل كل  إلىالعمالیة المقارنة في معالجة ھذه الحوافز بالنظر 
  فإننا سنعرض بعض الحوافز دولة،

  :و المكافآت التي أخذ بھا المشرع الجزائري و ھي

 )PRI et PRC( مكافأة المردود الفردي و الجماعي-1-ب
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تضمنت النصوص القانونیة و التنظیمیة مجموعة من المبادئ التي تمنح للعامل الحق 
أو جماعي، و جعلت  في الاستفادة من مردوده في الإنتاج سواء كان ذلك نتیجة جھد فردي

و  165و   146/4ھذه الاستفادة بمثابة أجر تكمیلي للأجر الثابت  و ھو ما تضمنتھ المواد 
من قانون علاقات العمل،و  81من القانون الأساسي العام للعامل الملغاة  و كذا المادة  170

  نظرا للطابع التقني لكیفیات حساب ھذه المكافآت 
تنظیمیة كان آخرھا المرسوم المتضمن شروط تطبیق و الحوافز،صدرت عدة نصوص 

  .35المكافآت على المردود و طرق ربط الأجر بالإنتاج
من الأجر الأساسي الشھري لكل عامل كحد أقصى  %40یقدر حجم و قیمة ھذه المكافآت بـ 

أن تكون ھذه المكافآت مرتبطة بعدد أیام  ىبالنسبة للمردودین الفردي و الجماعي معا، عل
  .مل المؤدى فعلا خلال الشھر المقصودالع

 المنح الخاصة ببعض المناسبات-2-ب

و ھي تلك المنح النقدیة أو العینیة التي یدفعھا صاحب العمل،  للعامل بمناسبة الدخول 
المدرسي أو الأعیاد الدینیة أو وفاة أحد أقاربھ و بمناسبة میلاد أو ختان الأبناء أو غیرھا من 

نوع من المنح لا تشكل حقا ثابتا للعامل فھي مجرد عمل تبرعي من المناسبات و ھذا ال
 .صاحب العمل

 المكافآت العینیة-3-ب

بعض النفقات التي یتحملھا صاحب العمل لصالح العامل كتوفیر السكن لھ  تتمثل في
أو بدل إیجاره أو أن یقدم لھ وسیلة نقل أو بعض الخدمات كالھاتف مثلا أو الاشتراك في 

  .الانترنت
خلاصة القول أن ھذه المكافآت و التعویضات تختلف من نظام لآخر فمنھا ما ھو 

  تحققت الظروف  إذاواجب الدفع من قبل صاحب العمل 
و الشروط المنصوص علیھا في القوانین و النظم المقررة لھا أما تلك التي تخضع لإرادة 

  صاحب العمل، فإنھا لا تشكل حقا قانونیا ثابتا للعامل حتى 
  . 36تضمنتھا الاتفاقیات الجماعیة أو عقود العمل الفردیة  إذا إلاو لو تكررت عدة مرات 

  
  
   

                                         
المتضمن شروط تطبیق المكافآت على المردود و طرق ربط الأجور بالإنتاج،المنشور في  1988-11-02المؤرخ في  221- 88أنظر المرسوم  35
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  تحدید الأجر و كیفیات الوفاء بھ الطرق المتبعة في:المطلب الثاني

الأصل أن یتم تحدید الأجر بالاتفاق بین العامل و صاحب العمل وفقا لمبدأ حریة 
إلحاق الضرر بالعامل، كونھ الطرف الضعیف في  إلىأدى التعاقد،غیر أن اعتماد ھذا المبدأ 

عقد العمل ،فھم لیسوا أحرارا في الاتفاق على شروط العمل التي من بینھا عنصر الأجر،إذ 
أن العامل یعیش بما یكتسبھ من عملھ و لا یستطیع تعریض نفسھ و أسرتھ لخطر فقدان 

لرغم من عدم كفایتھ لتأمین الحد الأدنى الأجر،بالتالي كان یقبل بالأجر الذي یعرض علیھ ،با
من معیشتھ، و ھكذا لم تكن حریة الاتفاق على الأجر سوى لصاحب العمل الذي كانت لھ 

  .كامل الحریة في تحدید الأجر الذي سیمنحھ للعامل

  ھذا الوضع أجبر العمال على التكتل للمطالبة بوضع أسس واضحة لتحدید الأجر

رفع الأجور،خصوصا بعد ظھور  إلىذلك كما توسعت المطالبة و المعاییر المعتمدة في  
الأفكار الاشتراكیة التي ساعدت لفت النظر حول انعدام الحریة و المساواة في التعاقد بین 

مدى أھمیة الأجر للعامل باعتباره مورد معیشتھ و معیشة  إلىالعامل و صاحب العمل و 
الأجور كفالة لعدالتھا و حمایة لدورھا تدخل المشرع  في تحدید  إلىأسرتھ فأدى ذلك 

   .     37الحیوي بالنسبة للعمال

تفصیل ھذه المسألة في فرعین، الأول یتضمن أساس أو معاییر تحدید  إلىنتطرق 
  .الأجر و وسائل تحدیده و یتضمن الثاني كیفیات الوفاء بالأجر و طرق إثباتھ

  
           معاییر و وسائل تحدید الأجر:ول الفرع الأ
   معاییر تحدید الأجر-أولا

  .تتمثل في معیار المدة و معیار المردودیة و المعیار المزدوج
  

  معیار المدة- أ

و ھنا یتم تحدید الأجر وفقا لمدة زمنیة معینة، فلما كان عقد العمل من العقود الزمنیة 
لھ ھو فان أجر العامل وفقا لھذا المعیار یحسب أساس الساعة أو الیوم أو الشھر و أفض
أنھ  إلىالمحسوب على أساس الشھر كونھ یحقق للعامل استقرارا في الدخل بالإضافة 

یتحصل على أجره في نھایة ھذه المدة الزمنیة بغض النظر عن كمیة إنتاجھ،و یعتبر الأجر 
الشھري من أكثر الصور انتشارا في الواقع العملي و ھو یحدد جزافا دون الأخذ بعین 
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عمل،أو أیام العمل المؤداة  فعلا ،فلا یتأثر بانخفاض ساعات العمل ما دام الاعتبار ساعات ال
  السبب لا یرجع للعامل،و بالأیام التي لم یعمل فیھا طالما أنھا تدخل ضمن العطل 

  .    38و الراحة القانونیة

إن المسألة التي تثار ھنا ھي أثر ممارسة الحق في الإضراب على الأجر،فالأصل أن 
یستحق أي أجر طالما أنھ لم ینفذ التزامھ المتمثل في أداء العمل،باعتبار أن عقد العامل لا 

العمل ملزم للجانبین، و نفس الحكم ینطبق على مختلف المنح و المكافآت، و برر بعض 
أن ھناك حالات یتم  إلاالفقھ الفرنسي حرمان العامل من الأجر بنظریة الدفع بعدم التنفیذ،

تم  إذاالقاعدة بحیث یستحق العامل أجره بالرغم من توقفھ عن العمل الخروج فیھا عن ھذه 
  .  39الاتفاق على ذلك بموجب الاتفاقیات الجماعیة

  أو طریقة الدفع حسب الإنتاج أو القطعة  ةودیدرمعیار الم-ب

یتم تحدید الأجر وفقا لھذا المعیار حسب كمیة الإنتاج أو المردود المتحصل 
ر العامل حسب اختلاف إنتاجھ من حیث الكم و النوع، و تحقق ھذه علیھ،بالتالي یختلف أج

الطریقة مصلحة صاحب العمل بدرجة أولى كونھا تحافظ على المستوى المرتفع للإنتاج،  
إرھاقھ بفعل  إلىخلافا لمصلحة العامل التي لا تتناسب مع كل أنواع العمل كما تؤدي 

اج، و التي تنعكس سلبا على قدرتھ على أداء العنایة الفائقة المطلوبة منھ لزیادة الإنت
العمل،تستعمل ھذه الطریقة في الوقت الحالي لتحدید مكافآت للمردود الفردي و الجماعي 

  .40التي تمنح للعمال ،تشجیعا لھم على تحسین مستوى الإنتاج

  زدوجمعیار المال- ج

الذي تأخذ بھ  یعتبر ھذا المعیار محاولة لجمع مزایا المعیارین السالفي الذكر و 
التشریعات العمالیة الحدیثة، حیث یحدد الأجر الأساسي و بعض ملحقاتھ الثابتة وفقا للمعیار 
الأول أي على أساس مدة زمنیة  التي غالبا ما تكون  شھرا، و المشرع الجزائري اعتمد 

ل في من الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العم 150عدة مدد لحساب الأجر، فالمادة 
یجب أت تدفع الأجور و "،نصت على أنھ 1975-04-29القطاع الخاص ،المؤرخ في 

العاملین  بالشھر ،مرة واحدة في الشھر  إلىالتعویضات و المكافآت من أي نوع كانت، 
على الأقل ،و مرتین في الشھر للعمال الدائمین الذین یتقاضون أجورھم بالساعة،أو 

  وما على الأكثر بین المرة الأولى ی) 16(الیوم،مع فاصل ستة عشر 
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  ".و الأخرى

أما بالنسبة للعمال المؤقتین، فتدفع أجورھم في نھایة في نھایة الأسبوع سواء بالنسبة 
للعاملین بالساعة أو بالیوم، و في حالة وجود أشغال لأقل من أسبوع، تدفع في نھایة مدة 

  .العمل

لاقات العمل، فلم ینص صراحة على أما القانون الأساسي العام للعامل، وقانون ع
على  88اعتماد مدة زمنیة معینة في تحدید الأجر، و نص قانون علاقات العمل في المادة 

  .ضرورة دفع الأجر المستحق عند حلول الأجل

و مھما كانت المدة المعتمدة كأساس لحساب الأجر،و دفعھ فإنھا تمثل حصانة قانونیة 
عوائق التي قد تؤثر في مردودیتھ أو نتائج عملھ، سواء  و معنویة للعامل ضد مختلف  ال

الاثنین أما العلاوات و  إرادةبسببھ ھو أو بسبب صاحب العمل،أو نتیجة أسباب خارجة عن 
المكافآت و الحوافز التشجیعیة فتحدد أغلبھا على أساس معیار المردودیة،لتحضیر العامل 

قیق دخل إضافي لھ و لصاحب العمل و قد للمحافظة على مستواه المھني و الإنتاجي و تح
أقر المشرع الجزائري للعمال،حق الاستفادة من الأرباح و الفوائد و فائض القیمة  المحقق 
من طرف صاحب العمل،نتیجة تحسن و زیادة مردودیة العمال و ھو ما نصت علیھ المادة 

  .41ات العاملمن قانون علاق 82من القانون الأساسي العام للعامل و المادة  139

ما یمكن استخلاصھ من ھذا المعیار المزدوج ھو قصد المشرع لمنح العامل أكبر 
ضمان و حمایة لتمكینھ من الحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل،و أنھ یقضي على 

  مجازاة العامل الجاد  إلىالمساواة الشكلیة بین العمال بخصوص الأجور، كونھ یھدف 

  میع العمال،كما أنھ یجنب صاحب العمل، دفع علاوات و یضمن الأجر الأساسي لج

  .  42و مكافآت دون مقابل في المردود

  

  

  

                                         
أدناه،یتكون  184و  183مع مراعاة الأحكام الانتقالیة المنصوص علیھا في المادتین "من القانون الأساسي العام للعامل على 139تنص المادة  41

 أدناه، و عند 162 إلى 146الأجر باستثناء جمیع العناصر الأخرى، من مبلغ العنصر الأول الذي یسمى أجر المنصب، و المحدد في المواد من 
  :الاقتضاء من العناصر التكمیلیة الداخلة في العنصرین التالیین

  .أو القطاعي/العنصر المسمى تعویض المنطقة، و ھو یمثل المكافآت ذات الطابع الجغرافي و -
یفھم "قات العمل على من قانون علا 82و تنص المادة ". العنصر الذي یمثل الأجر التكمیلي و المرتبط بالكم و الكیف و إنتاجیة العمل و نتائجھ-

 ".لمن عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الأجرة حسب المردود لاسیما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالحصة أو حسب رقم الأعما
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  وسائل تحدید الأجر-ثانیا 

ھناك وسیلتین في الواقع العملي لتحدید الأجر تتمثل الأولى في تدخل الدولة بنصوص  
الجماعیة و  قانونیة و تنظیمیة و الثانیة تمثل الأسلوب التفاوضي عن طریق عقود العمل

  .الفردیة

 د الأجر بواسطة النصوص التنظیمیةتحدی .1
تدخل الدولة في مجال الأجور جاء نتیجة للسلبیات التي ترتبت على طریقة  أن

، ذلك أن ھذه قبلالمساومة الفردیة لتحدید الأجر باعتبارھا الأسلوب الوحید السائد من 
  ریة لمناقشة الأجر، الطریقة تفترض أن یكون طرفي العقد متساویین في الح

و لا تتحقق ھذه المساواة عند قلة فرص العمل،إذ تبقى لصاحب العمل الحریة في فرض ما 
في یشاء من أجور نتیجة مركزه القوي في علاقة العمل، و بدأ التحدید المركزي للأجور 

 المرتبات"على أن  1974من قانون المالیة لسنة  28حیث نصت المادة  1974الجزائر منذ 
و الأجور و مختلف التعویضات من أي نوع،الممنوحة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  ذات الطابع الصناعي 
تجمد عند حدودھا الحالیة، و أن أي زیادة في المرتبات ....و التجاري و المؤسسات الأخرى

و تدعم ھذا " بمقتضى مرسوم إلاو الأجور، و مختلف التعویضات لا یمكن إجراؤھا 
" منھ على أن 127تجاه أكثر بصدور القانون الأساسي العام للعامل، الذي نصت المادة الا

تحدید الأجور الذي یجب أن یكون مرتبطا بأھداف المخطط من صلاحیات الحكومة، و لا 
  ".یمكن أن یؤول لفائدة المؤسسات المستخدمة

خلالھ شبكة  اعتمد المشرع الجزائري على الجدول الوطني للأجور الذي تتحدد من
من القانون الأساسي العام للعامل،  104نظام تصنیف الوظائف و ھو ما نصت علیھ المادة 

و تطبیقا لھذه المادة صدر المرسوم المحدد للطریقة الوطنیة لتصنیف مناصب العمل،كما 
أنشأت الحكومة لجنة وطنیة للأجور التي من ضمن مھامھا إبداء الرأي حول تحدید أنظمة 

و الحوافز و جداول أجور مناصب العمل، فصدر السلم الوطني للأجور لسنة  الأجور
أن ھذه الطریقة و جدت صعوبات  إلاو ھو الجدول الذي یتكون من عشرین صنفا،  1985

جانب تعدد المعاییر التي تقوم علیھا  إلىعملیة في التطبیق كونھا لا تغطي كافة المناصب  
تحقیقھا في الواقع لما تتطلبھ من دراسات معمقة لكل  و التي یصعب في كثیر من الأحیان

منصب عمل من قبل مختصین في تصنیف مناصب العمل مما حتم على الحكومة إحالة ھذه 
المھمة إلى المؤسسات المستخدمة، فتم التراجع على التنظیم المركزي لھذا التصنیف 



لاقتصادیة لتصنیف بصدور نصوص قانونیة سمحت بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات ا
  .  43مناصب العمل و إدخال كافة عناصر القیاس التي تتناسب و طبیعة المناصب المعنیة

صدر قانون علاقات العمل تاركا مسألة تحدید الأجر لطریق التفاوض بین العمال و 
 .  أصحاب العمل في إطار عقود العمل الفردیة و الجماعیة

 تحدید الأجر عن طریق التفاوض .2
الاتفاقات و (أن الأجر یتم تحدیده بمقتضى عقود العمل الفردیة أو الجماعیة بمعنى 

  ).الاتفاقیات الجماعیة
  

 لأجر عن طریق عقود العمل الفردیةتحدید ا 

یعتبر عقد العمل في الغالب الوسیلة المثلى لتحدید الأجر و ذلك باتفاق بین العامل و 
المنصب و مختلف الملحقات التابعة لھ ، صاحب العمل على تحدید الأجر الأساسي، أو أجر 

بمختلف الأحكام القانونیة المعمول بھا في مجال الأجور كاحترام الأجر  الإخلالدون 
الوطني الأدنى المضمون، و مختلف الامتیازات الأخرى التي تنص علیھا تشریعات العمل 

ضمن امتیازات و كانت تت إذااحترام الأعراف و العادات المھنیة ،خاصة  إلىبالإضافة 
  .حقوق أكثر للعمال

 1990-09-29المؤرخ في  290-90و على سبیل المثال فان المرسوم التنفیذي 
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات المنشور في الجریدة 

سي یكون عقد عمل المسیر الأجیر الرئی"منھ على أن  8، نص في  المادة 42الرسمیة العدد 
  موضع تفاوض مع جھاز إدارة شركة رؤوس الأموال 

  :و یحدد على الخصوص ما یلي

 أسس المرتب و مختلف العناصر التي یتشكل منھ و المتكونة من الأجر الأساسي  -
 .و التعویضات الثابتة و المتغیرة و العلاوات المرتبطة بنتائج المؤسسة

 ...". المنافع العینیة -

ق مسیري المؤسسات و التزاماتھم بما في ذلك مرتباتھم أن حقو إلى الإشارةتجدر 
  .    من ذات المرسوم 9المادة  إلیھلا تكون محل تفاوض جماعي و ھو ما أشارت 

ھذه الطریقة لا یعتمد علیھا بخصوص فئة العمال الأقل تأھیلا، و كنتیجة لھذه  
ر بین عمالھ فیما یتعلق الكیفیة في تحدید الأجر فان صاحب العمل یلتزم بالمساواة في الأج

                                         
 .228المرجع السابق ،ص : سلیمان أحمیة / د -  43



الذي صادقت علیھ  -الإنسانبتسدید الأجور و ھو ما نص علیھ الإعلان العالمي لحقوق 
الخاصة  100منھ و كذا المادة الأولى من اتفاقیة العمل الدولیة رقم  23في المادة  -الجزائر

  .44بمساواة العمال و العاملات في الأجر عند تساوي قیمة العمل
  

فان طرفي عقد العمل بعد الاتفاق على أجر معین فلا یجوز لھما تعدیلھ و كأصل عام 
و استثناء على .بصفة انفرادیة استنادا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین الذي وضع حمایة للعامل

أخل صاحب العمل  إذامبدأ عدم جواز تعدیل الأجر، یمكن للقاضي إعادة النظر في الأجر 
جر لا یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون كما یمكنھ التدخل بالتزامھ المتمثل في دفع أ

في حالة الظروف الطارئة، و یھدف من خلال تدخلھ لإعادة التوازن الاقتصادي بین طرفي 
العقد نتیجة ظروف طرأت في الفترة بین إبرام العقد و تنفیذه،فیكون لصاحب العمل أن 

الحد  إلىبالقدر الذي یخفف ھذا الإرھاق   أصبح دفعھ مرھقا لھ إذایطالب بإنقاص الأجر 
صار العمل الذي یؤدیھ غیر متكافئ مع  إذاالمعقول، و یكون للعامل المطالبة بزیادة الأجر 

  .  الأجر الذي یتقاضاه
  

  الأجر عن طریق الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیةتحدید  

  یتعلق بتحدید  منح المشرع أطراف الاتفاقیات الجماعیة صلاحیات واسعة في ما

  و تنظیم  شروط العمل، و تحدید العلاقات بین العمال و أصحاب العمل و ضبط الحقوق

و الالتزامات الناتجة عن ھذه العلاقة، و من بین أھم المسائل التي تدخل ضمن الاتفاقیة  
،مسألة الأجر  و ما تعلق بتحدید حده الأدنى في القطاعات و المؤسسات المعنیة و كذا 

ر ھذا الحد و رفعھ، كما تعالج ھذه الاتفاقیات مكونات الأجر و تحدید العناصر الثابتة تطو
فیھ و كذا التعویضات الإضافیة و العوامل المرتبطة بھ كالمردود أو تحسین الإنتاج أو 
ظروف العمل و قد اعترف المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل بفعالیة و نجاعة 

تحدید الأجور إذ ترك لھا المجال واسعا في ذلك كما نص علیھ في التفاوض الجماعي في 
تعالج الاتفاقیات الجماعیة  التي تبرم حسب الشروط التي یحددھا ھذا "بقولھ 120المادة 

  :القانون،شروط التشغیل و العمل و یمكنھا أن تعالج خصوصا العناصر التالیة

  
 .الأجور الأساسیة المطابقة -
بالأقدمیة و الساعات الإضافیة و ظروف العمل بما فیھا تعویض التعویضات المرتبطة  -

 .المنطقة
                                         

الخاصة بمساواة العمال و العاملات في الأجر عند تساوي قیمة العمل التي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل  100رقم  أنظر الاتفاقیة 44 
 .في دورتھا الرابعة و الثلاثین 1951-06-29الدولیة  في 



 . المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة و نتائج العمل -
 .كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود -
 .تحدید النفقات المصرفیة -
- ."... 

غیرات تمثل ھذه الطریقة الأسلوب الأكثر تطبیقا في الواقع الذي یتماشى و المت
  .الاقتصادیة و المالیة لصاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة

إن تحدید الحد الأدنى للأجر لم یعد محصورا في القطاع الاقتصادي بل أصبح 
  .     45معتمد في الإدارة العمومیة الخاضعة لقانون الوظیف العمومي

  بالأجر كیفیات الوفاء: الفرع الثاني

یقتضي  التطرق لمن لھ الحق فیھ ، زمان و مكان  إن البحث في كیفیات دفع الأجر
  .دفعھ ثم إثبات الوفاء بھ

لضمان الوفاء المنتظم بالأجر،یمكن إجمالھا  إجراءاتوضع المشرع الجزائري عدة 
  :في الآتي

            صاحب الحق في الأجر: أولا -

لف بھ تعد شخصیة العامل محل اعتبار في عقد العمل،كونھ مطالب بأداء العمل المك
شخصیا، و  في مقابل ذلك یحق للعامل تسلم أجره شخصیا و لا یمكن لصاحب العمل أن 

من  2فقرة  151و نصت المادة . یتذرع بدفع الأجر لشخص آخر غیر الذي أدى العمل
الأمر المتعلق بالشروط العامة بعلاقات العمل في القانون الخاص بأنھ یجب أن یتم الدفع 

في حالة حصول مانع لھذا الأخیر ،عندئذ یمكن أن یجرى الدفع  إلامباشرة للعامل شخصیا،
من  571أي شخص مفوض من طرفھ  بموجب وكالة خاصة التي نصت علیھا المادة  إلى

القانون المدني، بمعنى أنھ لا یمكن للدائن أن یستوفي دینھ من صاحب العمل الذي یشغل 
  .مباشرة) العامل(مدینھ

 19رع الجزائري سمح بتشغیل القاصر الذي یقل سنھ عن ما یلاحظ ھنا ھو أن المش
من قانون علاقات العمل  15سنة بترخیص من وصیھ الشرعي طبقا للمادة  16سنة و یفوق 

  .دون أن ینص على من لھ الحق في تسلم الأجرة
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یمكن القول أن ھذا الإشكال یجد حلھ في إعمال القواعد العامة و بذلك یمكن القول أن 
و ما یلیھا  87ر یتسلم ولي أمره كون الولایة تشمل النفس و المال طبقا للمادة أجر القاص
  .المعدل و المتمم لقانون الأسرة 2005-05-04المؤرخ في  02- 05من القانون 

                     مكان الوفاء بالأجر :ثانیا -

لقطاع و ما بعدھا من الأمر المتعلق بالشروط العامة للعمل في ا 151نصت المادة 
من قانون علاقات العمل أنھ لا یمكن دفع الأجر في أماكن  157الخاص الملغى بالمادة 

الإنفاق السریع لھ مثل الحانات المختلفة و أماكن البیع أما قانون علاقات  إلىیمكن أن تؤدي 
العمل فلم ینص على أي مكان یدفع فیھ الأجر و إعمالا للقاعدة التي مفادھا أن الدین مطلوب 

  .و لیس محمولا فانھ یمكن القول أن دفع الأجر یكون في مكان العمل

أذا تم الاتفاق على  إلاأما قانون العمل اللبناني فاشترط دفع الأجر في مكان العمل 
  . 46غیر ذلك تحقیقا لمصلحة العامل و تجنیبھ مشقة و مصاریف التنقل

       زمان الوفاء بالأجر: ثالثا -

نیة لضمان دفع الأجر في ظروف عادیة  و بعیدا عن من بین الاحتیاطات الأم
تعریضھ للضیاع،نص الأمر الخاص بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص على 
ضرورة دفعھ في الأیام العادیة للعمل دون غیرھا من أیام العطل و الأعیاد زیادة على عدم 

على أنھ  86د نص في المادة حرمان العامل من راحتھ القانونیة،أما قانون علاقات العمل فق
یدرج مبلغ الأجر و جمیع عناصره بالتسمیة في قسیمة الأجور الدوري التي یعدھا "

یجب على المستخدم دفع الأجور لكل " منھ على أنھ  88كما تنص المادة ..." المستخدم 
 ، یفھم من ھاتین المادتین أن المشرع الجزائري"عامل بانتظام،عند حلول أجل استحقاقھ

  .أنھ لم ینص على وقت محدد إلانص على دوریة دفع الأجور عند استحقاقھ 

  الأجرتقادم :رابعا -

لم ینص قانون علاقات العمل على المدة التي یتقادم فیھا حق المطالبة بالأجر،مما 
الشریعة العامة للقانون الخاص المتمثلة في القانون المدني الذي تناول  إلىیجعلنا نعود 
لقسم الثالث بعنوان التقادم المسقط  من الفصل الثالث الخاص بانقضاء الالتزام المسألة في ا

یتقادم " أنھ 309دون الوفاء بھ من الباب الخامس المتعلق بانقضاء الالتزام فجاء في المادة 
بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر بھ المدین كأجرة المباني، و الدیون المتأخرة 
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و ھو ما استقر علیھ اجتھاد المحكمة العلیا في عدید " بات و المعاشاتو الأجور و المرت
  :تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة"فقد نصت على  312، أما المادة 47قراراتھا

- ... 
 .المبالغ المستحقة للعمال أو الأجراء الآخرون مقابل عملھم -
- ."... 

سنة و خمس (التقادمازدواجیة مدة  ،بھذا الصدد ما یؤخذ على المشرع الجزائري
دون توضیح الفرق بین الأجور و المرتبات و المبالغ المستحقة للعمال أو الأجراء ) سنوات

 .الآخرون مقابل عملھم

تنقطع آجال التقادم وفقا للقواعد العامة إما بالمطالبة القضائیة و كل عمل یتمسك بھ 
  .الدائن في إحدى الدعاوى الأخرى أو بإقرار المدین بالدین

  الوفاء بالأجر إثبات:خامسا -

المقررة في القواعد العامة فان قوانین العمل الحدیثة  الإثباتوسائل  إلىبالإضافة 
التي من بینھا قانون علاقات العمل نص على أنھ لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الالتزام 

سنفصلھ ، و ھو ما  48كان بحوزتھ ما یفید استلام العامل للأجر إذا إلابالوفاء بالأجر 
  :تباعا كما یلي

 عن طریق قسیمة الأجر الإثبات -1

نص قانون علاقات العمل على قسیمة الأجر كوسیلة لإثبات دفعھ و ھي عبارة عن 
وثیقة یعدھا صاحب العمل  على نسختین یحتفظ  بواحدة و یقیدھا في سجل الأجور و 

اء ما كان منھا و یضمنھا جمیع عناصر الأجر سو -عادة كل شھر- یسلم الأخرى للعامل 
ثابتا أو متغیرا باستثناء المصاریف المتعلقة بالمھام التي یكلف بھا العامل  و ھو ما 

و قد نصت المادة .إلیھا الإشارةمن قانون علاقات العمل السالفة  86نصت علیھ المادة 
المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص على بیانات  31-75من الأمر  152

  .   الأجرقسیمة 

أنھ یمكن للعامل  إلاإن المشرع الجزائري لم یحدد القوة الثبوتیة  لقسیمة الأجر 
تقدیمھا لإثبات علاقة العمل و المنصب الذي یشغلھ في المؤسسة المستخدمة و مختلف 

  . التعویضات المرتبطة بھ
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 بواسطة سجل الأجور الإثبات -2
شترط على صاحب العمل مسك الآنف ذكره أول نص قانوني ا 31-75یعتبر الأمر 

البیانات الواردة في قسیمة  إدراجعلى ضرورة  154سجل الأجور ،فنص في مادتھ 
الأجر في سجل الأجور و اشترط خضوع ھذا السجل للترتیب الزمني و عدم تضمینھ أي 
بیاض أو شطب أو حشو و اشترط تأشیره و توقیعھ من قبل رئیس المحكمة الكائن في 

موطن المستخدم أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أما مدة حفظھ فھي  دائرة اختصاصھا
المتضمن  12-78ثلاث سنوات من تاریخ إقفالھ و یخضع لرقابة مفتش العمل أما القانون 

أما قانون  ،مسك سجل الأجور القانون الأساسي العام للعامل فلم ینص على إلزامیة
فاتر و السجلات التي یلتزم بھا المستخدم  علاقات العمل ترك مسؤولیة تنظیم و تحدید الد

 1996-03-06المؤرخ في  98-96فصدر المرسوم   156للتنظیم كما جاء في مادتھ 
  یحدد قائمة الدفاتر و السجلات الخاصة التي یلزم بھا المستخدمون 

على ضرورة مسك المستخدم لعدة سجلات من بینھا دفتر  2و محتواھا و نص في المادة 
رتب قانون  لقد و لذي یرقمھ و یسجلھ أمین ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، االأجور

دج  4000 إلى 2000عقوبة جزائیة تتمثل في غرامة من  154علاقات العمل في المادة 
 ،49بمسك الدفاتر و السجلات التي یلزم المستخدم بمسكھا  و في حالة العود الإخلالعن 

  .دج 8000 إلى 4000ترفع الغرامة من 

البیانات التي یجب أن یتضمنھا سجل  98-96المرسوم من  3نصت المادة و
  :الأجور و ھي

 .اسم العامل و لقبھ -
 .فترة العمل -
 .منصب العمل المشغول -
 .الأجر القاعدي -
العلاوات و التعویضات و الزیادات مقابل ساعات العمل الإضافیة و الاقتطاعات  -

 .بالضمان الاجتماعي و الضرائب المستحقة قانونا،لاسیما الاقتطاعات المتعلقة

أما مدة حفظ سجل الأجور فھي عشر سنوات تسري من تاریخ اختتامھا كما نصت 
     .98-96المرسوم من  17المادة 

لذلك غالبا ما یتم  الإثباتلم ینص المشرع الجزائري على حجیة سجل الأجر في 
  .اللجوء لإثبات الأجر بكل الوسائل بما فیھا شھادة الشھود
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  المبادئ التي یقوم علیھا الأجر:لمبحث الثانيا

یقوم الأجر على مجموعة من المبادئ كرستھا مختلف القوانین المقارنة ،منھا التشریع 
الجزائري و التي من بین أھمھا تلك التي تخص الأجر في حد ذاتھ و أخرى تخص تحدیده، 

اط الشرطي بین العمل و الأجر فأما الأولى تتمثل في مبدأ المساواة في الأجر و مبدأ الارتب
و تتمثل الثانیة في تلك المتعلقة بتحدید الأجر و ھي مبدأ التقدیر و الدفع النقدي للأجر و مبدأ 
دفعھ الكلي المنتظم ، و عدم قابلیتھ للتجزئة و المقاصة، و ینساب التزام الدول بھذه المبادئ 

بالأجر لكن غالبا ما یصطدم ھذا الالتزام انطلاقا مصادقتھا على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 
  .بالظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة لھذه الدول

  :سنتناول ھذه المبادئ بالتفصیل كما یلي

    ساسیة الخاصة بالأجر في حد ذاتھالمبادئ الأ:المطلب الأول

 و یتعلق الأمر بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتماثل و مبدأ الارتباط الشرطي
  .بین العمل و الأجر

  اواة في الأجر عن العمل المتماثلمبدأ المس:الفرع الأول

یعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسیة التي كرسھا قانون العمل تأسیسا لقواعد 
العدالة و یشكل قیدا على حریة الأطراف في تحدید الأجور و ظھر كنتیجة لمطالبة النساء 

، و المقصود بالمساواة في الأجر  50و بین باقي العمال في الأجرالعاملات بالمساواة بینھن 
  ھنا لیست المساواة الشكلیة التي لا تراعي اختلاف المؤھلات و الخبرات 

و المھارات الخاصة بكل عامل من جھة ، و المسؤولیة و الضغوط المرتبطة بمنصب العمل 
المضمون، و الأجر الأساسي  من جھة أخرى كالمساواة الشكلیة في الأجر الوطني الأدنى

المقصود ھنا ھي المساواة الموضوعیة التي تأخذ  إنماالناتج عن تصنیف منصب العمل، و 
  العوامل التي تدخل في حساب إلىبعین الاعتبار كل ما ذكر آنفا بالإضافة 

  .51و تقدیر الأجر الذي لا یمكن أن یعد من قبیل المساس بمبدأ المساواة

لمبدأ مساواة العمال في طبیعة العمل الذي یقومون بھ و في یقتضي تطبیق ھذا ا
  المؤھل و الكفاءة و الأقدمیة، و یعد ھذا المبدأ مبدأ دولي كرستھ أحكام الاتفاقیات الدولیة

  .   52و الإقلیمیة كمنظمة العمل الدولیة و منظمة العمل العربیة
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،بحكم تصدیقھا على الاتفاقیة 53كما أن الدساتیر الجزائریة المتعاقبة أقرت بھذا المبدأ 
و تم تكریسھ في تشریعات العمل الصادرة بعد ذلك، أولھا كان  1962سنة  100الدولیة رقم 
ما تعارض منھا  إلاالذي نص على تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة  157- 62القانون رقم 

ماء العرقي یعد مع السیادة الوطنیة، الذي نص على أن كل تمییز في الأجر على أساس الانت
الذي كرس  1971-11-16باطلا  لیصدر بعدھا میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات في 

صدر الأمر رقم  1975بدوره مبدأ المساواة بین العمال لاسیما ما تعلق بالأجور أما في سنة 
المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  الذي نھج نفس النھج  75-31

نة بسابقھ زیادة على نصھ على عدم التمییز بین العمال على أساس السن  طبقا للمادة مقار
منھ، و ھو ما لم یخالفھ  كل من القانون الأساسي العام للعامل و قانون علاقات العمل  146

یجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بین " على أنھ 84الذي نص في المادة 
  ".اوي القیمة دون تمییزالعمال، لكل عمل مس

یتضح من النصوص  القانونیة الصادرة في ظل النظام الاشتراكي أن الدولة ھي التي 
تسھر على تطبیق مبدأ المساواة  و عدم التمییز بین العمال بإنشاء سلم و طني للأجور و 
وضع تصنیف مھني لمناصب العمل على المستوى الوطني باعتبار أنھا ھي المستخدم  و 

مالك لكل وسائل الإنتاج، غیر أن التحول الاقتصادي الذي عرفتھ الجزائر حتم على الدولة ال
  التخلي عن دورھا الحمائي لتترك ھذا الدور للمؤسسات الاقتصادیة 

و بصدور قانون علاقات العمل یكون المشرع قد جعل ھذا المبدأ من مسائل النظام العام 
ثر كل بند في اتفاقیة جماعیة أو في عقد عمل،یمیز الاجتماعي لذلك یعد باطلا و عدیم الأ

بین العمال مھما كان نوعھ سواء في مجال العمل أو ظروفھ أو الأجر و مخالفتھ ترتب 
  .54الحبس في حالة العود  إلىعقوبة جزائیة تتمثل في غرامة مالیة التي تصل 

  و العملالأجر  الارتباط الشرطي بینمبدأ :الفرع الثاني

  أدى العمل المتفق علیھ  إذا إلاالمبدأ أن العامل لا یمكنھ المطالبة بالأجر معنى ھذا 

و بالمدة القانونیة للعمل زیادة على مقابل المردود الذي حققھ، فبمفھوم المخالفة فان العامل 
  .55لا یمكنھ التمسك بحقھ في الأجر بالنسبة للمدة التي لم یعملھا أو على نتائج لم یحققھا 
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القانون  المتضمن 95- 85المرسوم ذا المبدأ في الجزائر من خلال تم تكریس ھ
منھ التي تنص  16الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة في المادة 

  :یتمتع العمال في إطار التشریع و التنظیم المعمول بھما فیما یأتي"على أنھ 

نصت على أنھ لا یمكن دفع  12-78ن من قانو 72و المادة  "الراتب بعد أداء الخدمة....
من قانون علاقات العمل على  53أجر عن مدة لم یعمل فیھا العامل، كما نصت المادة 

" فنصت على 80أما المادة ..." لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیھا"أنھ
تي لا و نص المشرع على بعض الحالات ال" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى

یستحق فیھا العامل الأجر كونھ لا یقدم عملا  فیھا التي تتمثل في حالات تعلیق علاقة العمل 
  :المتعلق بعلاقات العمل و ھي 11-90من القانون  64طبقا للمادة 

 .حالة اتفاق الطرفین على تعلیق العلاقة -
لق بالضمان حالة العطل المرضیة أو ما یماثلھا كتلك التي ینص علیھا القانون المتع -

 .الاجتماعي 
حالة أداء التزامات الخدمة الوطنیة و فترات الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب  -

 .في إطارھا
 .حالة ممارسة مھمة انتخابیة عمومیة -
 .حالة حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر ضده حكم قضائي نھاني -
 .حالة صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة -
 .مارسة حق الإضرابحالة م -
  . حالة العطلة بدون أجر -

و اشترط الفقھ لقیام حالة ارتباط العمل بعنصر الأجر شرطین أساسیین یتمثل الأول 
في ضرورة أن یكون الأجر المستحق من قبل العامل ناتج عن القیام بعمل بمقتضى عقد 

 إلىأركانھ بالإضافة العمل الذي یعد من العقود التبادلیة الذي یجب أن یتوافر على جمیع 
تنفیذ العامل للعمل المتفق علیھ باعتباره محل التزامھ،و ھو ما كرسھ القضاء الجزائري في 

الذي أقر  56 1996-03-12المؤرخ في  129628عدید قراراتھ التي من بینھا القرار رقم 
 إذنلالھا، مبدأ مفاده أن الأجر حق یقابل عمل و لا یجوز القضاء بأجر لفترة لم یتم العمل خ

  .نفذ التزامھ تجاه صاحب العمل إذافالأصل أن یستحق العامل أجره 
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فإذا كانت القاعدة أن العامل یتقاضى أجرا مقابل العمل الذي یؤدیھ فعلا  فان ھناك 
استثناءات ترد علیھا، تسمح للعامل بتلقي الأجر بالرغم من عدم تنفیذ التزامھ  المتمثل في 

  :ل ھذه الاستثناءات فيالقیام بالعمل  و تتمث

 : أیام العطل و الراحة القانونیة -
التي نصت  3فقرة  55في المادة  1996یعتبر الحق في الراحة حق دستوري أقره دستور 

  ، "الحق في الراحة مضمون، و یحدد القانون كیفیة ممارستھ"على أن 
و  5ألة في المادة و تحدیدا لكیفیة ممارسة ھذا الحق صدر قانون علاقات العمل فنظم المس

و تعتبر ھذه الأحكام من النظام العام لا یجوز الاتفاق على  3مكرر 52 إلى 33المواد من 
 .مخالفتھا و یعد كل تنازل عن الحق في الراحة باطلا و عدیم الأثر

 إلىمنح المشرع للعامل الحق في عطلة لتأدیة فریضة الحج :  أیام عطلة تأدیة فریضة الحج -
سة، مرة واحدة خلال حیاتھ المھنیة دون فقدان أجره، ولم یحدد مدة ھذه العطلة  البقاع المقد

 .  من قانون علاقات العمل 54و ھي لا تفقد الحق في العطلة السنویة و ھذا طبقا للمادة 
 :و ھي أربع حالات نفصلھا كما یلي: حالات الغیاب -

 
  المستخدمینحالة الغیاب لتأدیة مھام مرتبطة بتمثیل نقابي أو تمثیل   

فالمستخدم یكون ملزما بدفع أجر العامل بالرغم من غیابھ و عدم تنفیذه لالتزامھ  
شریطة أن یخطره مسبقا بھذا الغیاب و یقدم مبررا و لقد حدد المشرع مدة ھذا الغیاب 

من  46و المادة  57من قانون علاقات العمل 106بعشرة ساعات في الشھر طبقا للمادة 
،المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المعدل   1990- 06-02مؤرخ في ،ال14-90القانون

 .58و المتمم
 حالة التكوین المھني و النقابي و المشاركة في امتحانات أكادیمیة أو مھنیة 

من قانون علاقات العمل و في المادة  3فقرة  54نص المشرع على ھذه الحالة في المادة 
عقد التمھین ھو العقد الذي "مھین التي تنص على أن المتعلق بالت 07-81من القانون 10

تلتزم بموجبھ المؤسسة المستخدمة بضمان تكوین مھني منھجي و تام لمتمھن، یلتزم مقابل 
  "ذلك بالعمل لدیھا طیلة مدة العقد، و یتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا یحدد سلفا

  
 

                                         
یحق لمندوبي المستخدمین التمتع بحساب عشر ساعات عمل في الشھر مدفوعة الأجر من قبل "ىمن قانون علاقات العمل عل 106تنص المادة  57

  .المستخدم كوقت عمل لیمارسوا عضویتھم،ما عدا خلا عطلتھم الصیفیة
 ".تكون كیفیة حساب الساعات المخصصة على ھذا النحو موضوع اتفاق مع المستخدم

  
ق للمندوبین النقابیین التمتع بحساب عشر ساعات في الشھر مدفوعة الأجر كوقت عمل فعلي یح"على 14-90من القانون  46تنص المادة  58

، بعد لممارسة مھمتھم النقابیة، و یمكن للمندوبین النقابیین أن یجمعو أو یقتسموا في ما بینھم مجموع حساب الساعات الشھریة الممنوحة إیاھم
 ". موافقة المستخدم



 یاب بسبب المناسبات العائلیةحالة الغ 

یستفید "من قانون علاقات العمل التي تنص على 4فقرة 54المادة نص علیھا المشرع في 
زواج :العامل من ثلاثة أیام كاملة مدفوعة الأجر،بمناسبة حدث من الأحداث العائلیة التالیة

العامل و ولادة مولود لھ،زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو 
. لزوجھ،أو وفاة زوج العامل أو ختان ابن العاملالحواشي  من الدرجة الأولى للعامل أو 

 .غیر أنھ في حالة الوفاة أو الولادة یكون التبریر لاحقا

 59حالة غیاب ریاضي النخبة 
  

إذ منح  2004-08-14المؤرخ في  10-04نص على ھذه الحالة من الغیاب القانون 
ق في الغیاب دون بموجبھ للعمال الذین یمارسون مختلف الریاضات على مستوى النخب الح

خصم الأجر للمشاركة في مختلف التظاھرات  الریاضیة بشرط تقدیم العامل للمستخدم طلب 
رخصة التغیب من الھیئة المؤطرة و بعد انتھاء التظاھرة یشترط على العامل تقدیم ما یثبت 

  .مشاركتھ الفعلیة
 حالة غیاب المرأة المرضعة 

نھ على أن العاملات یستفدن خلال فترات ما م 55نص قانون علاقات العمل في المادة 
قبل الولادة و ما بعدھا من عطلة أمومة طبقا لتشریع الضمان الاجتماعي و یمكنھن 

  .الاستفادة أیضا من تسھیلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للھیئة المستخدمة
على ضرورة  46نص في المادة  37الجریدة الرسمیة رقم  302- 82كما أن المرسوم 

استفادة العاملة المرضعة من غیاب ساعتین عن العمل مدفوعة الأجر خلال الستة أشھر 
    .الأولى و من ساعة واحدة خلال الستة أشھر الثانیة

  تحدید الأجرالمبادئ الأساسیة الخاصة ب:المطلب الثاني
ن حصول إن تحدید قیمة الأجر و آلیات الوفاء بھ یخضع لمجموعة من المبادئ لضما

  :العامل علیھ كلیة و بصفة دوریة و منتظمة و ھو ما سنفصلھ في التالي
  

  مبدأ التقدیر النقدي للأجر:ولالفرع الأ
 truck)عرف الأجر في القرن التاسع عشر بنظام المقایضة الذي ظھر في بریطانیا

system)  یمنحون باقي دول العالم و في إطار ھذا النظام كان أصحاب العمل  إلىو انتقل
العمال أجرھم عینا و ذلك بتسلیم العامل سلعا ینتجھا المصنع، و یقوم ھذا  الأخیر ببیعھا و 
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تحصیل ثمنھا نقدا كما ألزم البعض الآخر عمالھم بأخذ سلع من محلات لھم فیھا مصلحة 
لیستردوا بذلك الأجر النقدي الذي دفعوه للعامل كما قد یسلمون للعمال وصولات شراء 

  .تفاقیة لاستخدامھا في الشراء من تلك المحلاتكعملة ا
  التندید بھ  إلىألحق أضرارا معتبرة بالعمال مما دفعھم ) المقایضة(ھذا النظام 

  
و الاحتجاج ضده، مطالبین بإنھائھ لیتدخل المشرعین بعد ذلك و سنوا قوانین   تلزم 

  .60المستخدمین بدفع الأجر نقدا لتبرئة ذمتھم تجاه العمال
            

بھذا المبدأ أن یتم تقدیر الأجر بقیمة نقدیة و نتیجة لھذا المبدأ فان المستخدم ملزم یقصد 
بدفعھ نقدا و بصفة منتظمة و یعد ھذا المبدأ من المبادئ المكرسة في التشریعات العمالیة 

لذي الحدیثة بمختلف ادیولوجیاتھا و أنظمتھا الاقتصادیة التي من بینھا التشریع الجزائري ا
منھ  149في المادة  31-75نص في أول قانون خاص بعلاقات العمل المتمثل في الأمر 

كل مبلغ یستحقھ العمال أو العمال المتدربون یجب أن یدفع بنقود معدنیة أو ورقیة لھا سعر "
  قانوني رغم كل شرط مخالف و ذلك تحت طائلة البطلان 

یعبر "على أنھ 137ي العام للعامل في المادة و نفس المبدأ تم النص علیھ في القانون الأساس
أما قانون علاقات العمل فقد أكد ھو " عن الأجر بمبالغ نقدیة فقط،و یدفع بوسائل نقدیة فقط

تحدد الأجور بعبارات نقدیة محضة، و "التي تنص على  85الآخر ھذا المبدأ في المادة 
  ".تدفع عن طریق وسائل نقدیة محضة

بدأ ضرورة دفع الأجر نقدا، من النظام العام لا یمكن الاتفاق على و مما سلف یبین أن م
  .مخالفتھ و كل اتفاق یناقضھ یعتبر باطلا و غیر ذي أثر و لو حصل برضا العامل

و جدیر بالملاحظة أنھ لابد من عدم الخلط بین مبدأ ضرورة دفع الأجر نقدا و الطریقة التي 
أن مقابل العمل یكون نقود و لا یعني ضرورة  یدفع بھا كون المقصود من ھذا المبدأ ھو

  ونظرا للتطور الحاصل في وسائل الدفع )  (en liquideالنقدیةدفعھ بالسیولة 
  (monnaie scripturale)و إعمالا لشفافیة أكبر،نرى ضرورة دفع الأجر بالنقود الكتابیة

  . ما بین الحسابات المصرفیة كالشیك و أوامر التحویل 
  

  و عدم قابلیتھ للتجزئة أو المقاصة للأجرالمنتظم  مبدأ الدفع الكلي :نيالفرع الثا
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل  31- 75أول نص تطرق لھذا المبدأ ھو الأمر 

  یجب أن تدفع الأجور "منھ على 150في القطاع الخاص حین نص في المادة 
  لین بالشھر مرة واحدة على الأقل،العام إلىو التعویضات و المكافآت من أي نوع كانت 

  .61..."العاملین الدائمین إلىمرتین في الشھر و 
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  الأجور و التعویضات  إن الھدف من تحدید الفواصل الزمنیة بین تواریخ دفع

من  إلاو المكافآت ھو توفیر حمایة خاصة للعمال في ظل علاقة عمل لا تتدخل فیھا الدولة 
یود على إبرام عقود العمل، و في ظل القانون الأساسي خلال سن قواعد قانونیة تضع ق

یتعین على المؤسسة المستخدمة أن تدفع لكل عامل "على 141العام للعامل نص في المادة 
بانتظام عند حلول الأجل، الأجر الذي یستحقھ مع جمیع عناصره،كما ھي محددة في ھذا 

یحق للعمال أیضا، في إطار "ل بقولھا من قانون علاقات العم 5فقرة  6، أما المادة "القانون
  :علاقة العمل ما یأتي

- ... 
 ...".الدفع المنتظم للأجر المستحق -

  یعتبر ھذا المبدأ من أھم المبادئ التي نصت علیھا مختلف التشریعات الحدیثة 

و یقصد بھ حصول العامل على أجره الكامل بصورة دوریة و منتظمة و بمفھوم المخالفة 
جر و دفعھ على مراحل أو أقساط  و مبرر ھذا المبدأ ھو اعتبار العمل مقابل یمنع تجزئة الأ

العمل المؤدى لمدة محددة أي أنھ في الأصل یدفع بعد تأدیة العمل و تستثنى من ھذه القاعدة 
بعض التسبیقات على الأجر التي یدفعھا المستخدم للعامل لأسباب إداریة كعدم إتمام 

ئیا أو مھنیة كأن یكون العامل في مرحلة تمرین و التي تعتبر التوظیف بصفة نھا إجراءات
                 .      62أسباب مؤقتة تنتھي بمجرد استكمال الشروط المقررة في القانون

لا یمكن الاعتراض على الأجور "على 90نص قانون علاقات العمل في المادة 
مھما كان السبب حتى لا یتضرر  المترتبة على المستخدم كما لا یمكن حجزھا أو اقتطاعھا

  المدنیة  الإجراءاتمن قانون  639و ھو ما أكدتھ كذلك المادة " العمال الذین یستحقونھا

یجب على المستخدم دفع "من قانون علاقات العمل على 88و الإداریة كما نصت المادة 
  ".الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقھ

ھذا المبدأ من النظام العام و رتب بطلان أي شرط أو أي بند      لقد اعتبر المشرع    
من قانون علاقات العمل  137و  136یخالفھ و لو كان برضا العامل و ھذا طبقا للمواد 

،كما أنھ أخضع المستخدم لرقابة مفتش العمل عندما منحھ صفة الضبطیة القضائیة و خولھ 
المحكمة  إلىریر محاضر بذلك و إرسالھا سلطة البحث عن مخالفات ھذا المبدأ و تح

  .  من قانون علاقات العمل 150المختصة لمعاقبة المخالفین طبقا للمادة 

                                                                                                                               
 .ما یلاحظ على المشرع الجزائري في ھذا النص أنھ حصر العمال في فئة العمال الدائمین دون سواھم من العمال المتعاقدین و المؤقتین -  61
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   نونیة و المؤسساتیة لحمایة الأجرالضمانات القا:الفصل الثاني

لما كان الأجر ھو المورد الرئیسي أو الأساسي لمعیشة العامل و أسرتھ، فان 
یثة التي من بینھا التشریع الجزائري، حرصت على إحاطتھ التشریعات العمالیة الحد

العامل كاملا أو شبھ كامل فخصص لھ مجموعة من  إلىبمجموعة من الضمانات لكي یصل 
  وضع مؤسسة إداریة تسھر على حمایتھ إلىالقواعد القانونیة ضمانا لأدائھ بالإضافة 

ثل ھذه المؤسسة في مفتشیة العمل،و و رقابة مدى تطبیق القواعد القانونیة الخاصة بھ و تتم 
مرد كل ھذه الحمایة ھو الطبیعة الاجتماعیة للأجر باعتبار العامل الطرف الضعیف في 

  :علاقة العمل  و ھو ما سنفصلھ تباعا كما یلي

  الضمانات القانونیة لحمایة الأجر:الأول المبحث

سنھا في إطار قانون إن الضمانات القانونیة لحمایة الأجر ھي تلك النصوص التي تم 
العمل و بعض القوانین الخاصة الملحقة بھ لتحدید الضوابط و الأحكام المتعلقة بھ،و تحدید 
حقوق و التزامات كل من العامل و صاحب العمل،التطرق لھذا المبحث یستوجب التعرض 

في   للنظام العام للأجر في مطلب أول و لحمایة الأجر من دائني رب العمل و دائني العامل
  .مطلب ثان

       للأجر النظام العام:المطلب الأول

بمجموعة من  -باعتباره أھم حق من حقوق العمال- أحاط المشرع الجزائري الأجر 
النصوص القانونیة التي أورد فیھا قیودا على الأحكام المنظمة لأجر العمال و جعل الخروج 

یعاقب المستخدم على مخالفتھا  على ھذه القیود باطلا حتى و لو تم ذلك برضا العامل و
دنى للحمایة القانونیة المقررة للعامل و تتمیز ھذه الأحكام بالصفة باعتبارھا تشكل الحد الأ

الآمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا إعمالا لنظریة البطلان، كما أنھا مقترنة بجزاء یوقع 
  .على مخالفیھا،ففي ما تتمثل ھذه النظریة و ما ھي ھذه الأحكام الجزائیة؟

      رنظریة البطلان كحمایة للأج:ولالفرع الأ

تمتاز قواعد قانون العمل بكونھا قواعد آمرة لا یجوز لأطراف العلاقة الاتفاق على 
  .63مخالفتھا لأنھا تتعلق بمسألة النظام العام الاجتماعي 

إن مرد ھذه الصفة یكمن في تدخل الدولة لتنظیم علاقة العمل عموما و مسألة الأجر 
اب العمل،و تظھر الصفة الآمرة في بصفة خاصة ، لحمایة حقوق العمال من إجحاف أصح
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حمایة العامل بالدرجة  إلىقواعد قانون العمل في عدة مظاھر أھمھا أن ھذه القواعد تھدف 
الأولى كونھ الطرف الضعیف في علاقة العمل زیادة على أن مخالفة ھذه القواعد الآمرة 

مشرع الأجر في ھذه یترتب عنھا البطلان المطلق باعتباره الجزاء المدني الذي حمى بھ ال
  .أن حقوق العامل تكون محفوظة بقوة القانون  حتى و لو تمت المخالفة إلىالحالة،بالإضافة 

و لما كان ھدف قواعد قانون العمل ھو ضمان الحد الأدنى من حمایة الأجر كتحدید 
الأجر الوطني الأدنى المضمون و ضرورة دفعھ نقدا،منع تنازل العامل عن أجره،فان 

الآمرة لھذه القواعد تقتصر على تحریم مخالفتھا طالما أن ھذه المخالفة تمس  الصفة
بالحقوق المقررة للعامل و یتقرر كنتیجة لھذه المخالفة البطلان المطلق حتى و لو تمت 
المخالفة باتفاق بین العامل و صاحب العمل، لأن ھذا الاتفاق لو حصل یعتبر تعدیلا لھذه 

عتداء على صلاحیات السلطة التشریعیة غیر أن الاتفاق على مخالفة القواعد الآمرة و یعد ا
ھذه القواعد بما یمنح ضمانات أكثر للعامل و زیادة أكثر في الحقوق المقررة لھ لا یترتب 
عنھ البطلان كون العامل و صاحب العمل بھذا الاتفاق الذي یزید من حقوق العامل،لا 

تمت بھذه  إذاالحمایة ،مما یجعل المخالفة یخالفان الھدف من إقرار المشرع لھذه 
  .64الطریقة،مشروعة سواء وردت في عقود عمل فردیة أو عقود جماعیة

المتعلق بالشروط العامة في  31-75إن المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 
منھ على نفاذ الشروط التي تخالف  89علاقات العمل في القطاع الخاص نص في المادة 

یمكن أن تتضمن "كانت تتضمن مزایا أكثر للعمال  فجاء نص المادة  إذا قانون العمل
  الاتفاقیة الجماعیة أحكاما أكثر فائدة للعمال من أحكام قوانین الأنظمة الجاري العمل بھا 

و لا یمكن أن تتضمن أحكاما تخالف النظام العام المحدد بھذه القوانین و الأنظمة و لا سیما 
  ".لأجور و التعویضات و المكافآت من أي نوع كانتالأحكام المتعلقة با

نستخلص من ھذه المادة أن المشرع الجزائري نص صراحة على اعتبار الأحكام 
المتعلقة بالأجور و مشتملاتھا من تعویضات و مكافآت ،من النظام العام فلا یجوز لأطراف 

ذات الأمر جزاء على من  8علاقة العمل  الاتفاق على ما یخالفھا،و قد رتب في المادة 
یعد باطلا و عدیم الأثر كل "مخالفة أحكام و قواعد النظام العام حین نص فیھا على أنھ 

  شرط یدرج في عقد العمل و یخالف في اتجاه مضر للعامل،الأحكام التشریعیة 

، كما رتب كذلك البطلان على "و التنظیمیة و كذلك الاتفاقیات الجماعیة الجاري العمل بھا
نازل من العامل عن أجره باعتباره من النظام العام للأجور و ھو ما جاء في المادة كل ت
یعد باطلا و عدیم المفعول كل تنازل من "من الأمر الآنف ذكره التي نصت على 172

  ".العامل عن أجره أو جزء منھ
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إن المشرع الجزائري بقي محتفظا بنفس التوجھ و بنفس الجزاء المقرر لمخالفة أحكام 
منھ على أنھ  17قواعد النظام العام للأجر في قانون علاقات العمل حیث نص في المادة 

تعد باطلة و عدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاقیات الجماعیة أو عقد "
التمییز بین العمال كیفما كان نوعھ في مجال الشغل و  إلىالعمل التي من شأنھا أن تؤدي 

العمل، على أساس السن و الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة ، الأجرة أو ظروف 
  ".نقابة أو عدم الانتماء إلیھا إلىو القرابة العائلیة و القناعات السیاسیة و الانتماء 

نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري اعتبر المساواة بین العمال في الأجر من 
ھا البطلان، كما اعتبر كل بند یتضمن ھذه المخالفة قواعد النظام العام یترتب على مخالفت

  .عدیم الأثر

البطلان فنصت  تلقد أورد المشرع في الباب السابع من قانون علاقات العمل، حالا
یكون باطلا و عدیم الأثر كل بند في عقد العمل یخالف باستنقاصھ "منھ على 137المادة 

  ".ت و الاتفاقات الجماعیةحقوقا منحت للعمال بموجب التشریع و الاتفاقیا

 إلىإن بطلان أو انعدام أثر الشروط أو البنود  المخالفة للنظام العام للأجر لا یؤدي 
تحل محل البند أو الشرط الباطل،  إنماضیاع حقوق العامل التي من أھمھا الحق في الأجر،

نون علاقات من قا 136أحكام قانون العمل،و ذلك بقوة القانون مثل ما نصت علیھ المادة 
یكون باطلا و عدیم الأثر كل بند مخالف للأحكام التشریعیة و التنظیمیة "العمل بقولھا 

  ".المعمول بھما و تحل محلھ أحكام ھذا القانون،بقوة القانون

                                  الأحكام الجزائیة لحمایة للأجر:الفرع الثاني

ظریة البطلان و یقصد بھذا الأخیر، ذلك الجزاء لم یكتف المشرع الجزائري بإعمال ن
و مختلف الضمانات  65الذي یترتب على تخلف ركن من أركان العقد و على اختلالھ 

  المدنیة للتصدي لمخالفة الأحكام الآمرة الخاصة بقانون العمل،أو التي جعلھا من النظام العام 

لمخالفین تسمح بالتأكید على جانب ھذه النظریة عقوبات جزائیة على ا إلىفرض  إنماو 
  وجود قانون جزائي للعمل نص على عقوبات جزائیة مبعثرة في مختلف القوانین  

  و تختلف ھذه العقوبات  في شدتھا باختلاف المخالفات المرتكبة،تتراوح بین الغرامة 

مل یھ ھو أن القانون الجزائي للعإل الإشارةو الحبس في حالة توافر ظرف العود و ما تجدر 
  .جاء بخصوص الغرامات بمبدأ  مضاعفتھا بحسب عدد العمال المعنیین بالمخالفة
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عمد المشرع الجزائري في قوانین العمل المختلفة إلى تفرید باب للأحكام الجزائیة ففي 
المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص أفرد الكتاب  31-75الأمر 

  ة لمخالفة أحكامھ مقسما إیاھا على شكل فصول السادس منھ للعقوبات المقرر

  و خصص الفصل الثالث للعقوبات الموقعة على صاحب العمل عند مخالفتھ الأحكام 

التي تقرر  336قسمین خصص الأول للمادة  إلىو القواعد الآمرة المتعلقة بالأجور و قسمھ 
جر الوطني الأدنى فرض غرامة مالیة ضد المستخدم الذي یمنح للعمال أجرا یقل عن الأ

المضمون  و ضد من لا یدفع الأجر نقدا ، أما القسم الثاني فخصصھ للعقوبات المقررة ضد 
  أصحاب العمل الذین یخالفون الأحكام المتعلقة بالحمایة القانونیة للأجر ، 

  337و فرض غرامات مالیة كعقوبة على المساس بالأحكام الآمرة و ذلك في المواد من  
  .66منھ  340 إلى

أما الفصل الثالث من الأمر فقد جاءت فیھ مجموعة من القواعد و المبادئ الخاصة بحمایة 
  :الأجر التي نوردھا في الآتي

 مبدأ الحد الأدنى المضمون للأجر. 
 مبدأ وجوب دفع الأجر نقدا. 
 مبدأ دوریة الوفاء بالأجر. 
  الأجر إثباتمبدأ حصریة وسائل. 
 ي الحد الأدنى للأجورمبدأ المساواة بین العمال ف. 
 مبدأ عدم مخالفة الأحكام المتعلقة بالمقاصة و الاقتطاع من الأجر. 
  محلات و مخازن للعمال إنشاءمبدأ عدم. 
 مبدأ احترام مكان و زمان دفع الأجر.  

                                         
  :تنص ھذه المواد على 66

و النصوص المتحدة لتطبیقھا یعاقب  157و  156و المادتان  154 إلى 149كل صاحب عمل یخالف أحكام المواد من "تنص على 337المادة 
  ". دج، و تطبق ھذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة  250 إلى 50بغرامة من 

أو عدم وجوده أو سوء مسكھ أو عدم الاحتفاظ بھ طیلة  154الامتناع عن تقدیم دفتر الأجرة المؤسس بموجب المادة  أن"تنص على 338المادة 
  ". دج 1000 إلى 250المدة المقررة، یعاقب علیھ بغرامة من 

دج و تطبق ھذه الغرامة بمقدار  4000 إلى 2000 مخالفة صاحب العمل للمنع المتعلق بالكفالة، یعاقب عنھ بغرامة من أن"تنص على 339المادة 
بالغرامة التي  الإخلالأشھر دون ) 6(ستة  إلىیوما ) 15(عدد العمال المعنیین و في حالة العود،یمكن أن تطبق عقوبة الحبس من خمسة عشر 

  ...."   معنیینضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة و المفروضة بمقدار عدد العمال ال إلىیمكن أن ترفع 
أو یحتفظ بھا بعد حلھا و ذلك خلافا لأحكام المادة  160و  159كل صاحب عمل یفتح مؤسسة اقتصادیة خلافا للمادتین "تنص على 340المادة 

دون أشھر ) 6(ستة  إلىیوما ) 15(دج و في حالة العود،یمكن أن تطبق عقوبة الحبس من خمسة عشر  4000 إلى 2000،یعاقب بغرامة من 160
 ". ضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة إلىبالغرامة التي یمكن أن ترفع  الإخلال



نلاحظ من خلال ھذا الأمر أن المشرع الجزائري فرض حمایة لأھم حق مقرر للعامل 
إحاطتھ بأحكام جزائیة توقع على صاحب العمل في حال و ھو الحق في الأجر و ذلك ب

  .  خرقھ للقواعد الآمرة الخاصة بالأجر

المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل و نظرا للظروف  12- 78أما القانون 
الاقتصادیة و السیاسیة التي صدر في خضمھا، خصوصا بعد سیاسة التأمیم أین كانت 

ذات الوقت المشرع فلم یأت ھذا القانون بأحكام جزائیة الدولة ھي المستخدم و ھي في 
نص في الباب السادس على عقوبات ضد العامل تطبق  إنمالحمایة الأجر كحق للعامل و 

و على سبیل المثال لھذه العقوبات ما نصت علیھ علیھ عند مخالفتھ لأحكام قانون العمل 
ة و عند الاقتضاء للمتابعات یتعرض العامل للعقوبات التأدیبی"بقولھا   202المادة

لم یراع ھذا القانون و القوانین الأساسیة  إذاالجزائیة،مھما كان المنصب الذي یشغلھ 
  .الخاصة المطبقة في المؤسسات المستخدمة أو أنظمتھا الداخلیة

و یتضمن القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط و القانون الأساسي الخاص 
  لا للعقوبات المطبقة ابتداء من التنبیھ ثم التنزیل حتى التسریح للمؤسسة المستخدمة جدو

  ".   و ذلك بالنسبة لمختلف الحالات المتعلقة بالأخطاء المھنیة

المتعلق بعلاقات العمل فان المشرع خصص الباب  11-90أما فیما یخص القانون 
  قانون العمل عامة و أورد، المخالفات الماسة بأحكام " الأحكام الجزائیة"الثامن بعنوان

 150 إلى 148و الأحكام المتعلقة بالأجر خاصة و العقوبات المقررة لھا فنصت المواد من 
منھ على العقوبات المقررة للمخالفات المتعلقة بالأجر لا سیما تلك المتعلقة بعدم تسلیم قسیمة 

لول أجل الأجر و عدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون و عدم دفع الأجر عند ح
على العقوبات المقررة لمخالفة عدم مسك الدفاتر و  154استحقاقھ كما نص في المادة 

منھ و عدم تقدیمھا لمفتش العمل عند طلبھا من 156السجلات الخاصة المذكورة في المادة 
على العقوبات الخاصة بكل مستخدم یقیم  142أجل مراقبتھا كما نص كذلك في المادة 

  .بین مستخدمیھتمییزا في الأجر 

بتكریسھ  67الملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري حذا حذو مختلف التشریعات الحدیثة
  .لقانون جزائي للعمل الذي من بین ما تضمنھ حمایة الأجر

  

                                         
و یلاحظ الفرق بین ھذا الأخیر و القانون الجزائري أن القانون الفرنسي  2015-01-31من بین ھذه القوانین،قانون العمل الفرنسي المعدل في  67

 . ما القانون الجزائري أفرد للأحكام الجزائیة بابا خاصا و استعمل تقنیة الإحالة على الموادخصص الحكم الجزائي لكل مادة في محتواھا  بین



  ن دائني رب العمل و دائني العاملحمایة الأجر م :المطلب الثاني

ي یكتسي طبیعة حرصا من المشرع على حفظ مصلحة العامل و استحقاقھ لأجره الذ
سد الرمق و نظرا لكون العامل معرض للصعوبات المادیة و الأمر كذلك بالنسبة للمستخدم 

  .فانھ أورد عدة ضمانات للأجر في مواجھة دائني رب العمل و دائني العامل

             حمایة الأجر من دائني رب العمل :الفرع الأول

ل رب العمل لتسدید دیونھ منح امتیاز تقتضي حمایة العامل من خطر عدم كفایة أموا
الأجر عن باقي الدیون الأخرى و ھو المبدأ المكرس في جمیع القوانین المتمثلة في القانون 

  .المدني، القانون التجاري و قانون العمل

  امتیاز الأجر عن بقیة الدیون -لاأو

صد بھ أسبقیة و ھو المبدأ المعترف بھ في مختلف القوانین العمالیة المعاصرة، و یق
   تالحقوق المالیة للعمال المتمثلة في الأجور و مختلف الملحقات التابعة لھا، كالعلاوا

و المكافآت و الحوافز المقررة في النظم و القوانین المعمول بھا،عن مختلف الدیون الأخرى 
المترتبة في ذمة صاحب العمل، أو تلك المتعلقة ببعض الدیون الأخرى كالضرائب و 

  راكات الضمان الاجتماعي و كذلك أي دین لصالح الخزینة العامة اشت

و مختلف دیون الغیر مھما كانت طبیعتھا القانونیة و ھو ما أكدتھ مختلف تشریعات العمل 
الملغى الذي أقر بامتیاز الأجر من خلال المواد  31- 75الجزائریة فأولھا كان الأمر رقم 

من القانون الأساسي العام للعمل على  142دة منھ ، كما نصت الما 170و  168و  161
تدفع الأجور و تسبیقات الأجور بالأفضلیة على جمیع الدیون الأخرى،بما فیھا دیون "

  الخزینة العامة و دیون الضمان الاجتماعي،مھما كانت طبیعة علاقة العمل،و مدتھا،

لأفضلیة لدفع الأجور تمنح ا"من قانون علاقات العمل على 89بینما نصت المادة " و شكلھا
و تسبیقاتھا على جمیع الدیون الأخرى، بما فیھا دیون الخزینة،و الضمان الاجتماعي،مھما 

           68".كانت طبیعة علاقة العمل و صحتھا و شكلھا

من  89جاءت مناقضة للمادة  4من القانون المدني فقرة  993غیر أن أحكام المادة 
یكون للدیون "من القانون التجاري حین نصت على 294قانون علاقات العمل و المادة 

  :التالیة امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول و عقار
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المبالغ المستحقة للخدم و الكتبة و العمال و كل أجیر آخر،من أجرھم و رواتبھم من أي  -
  .نوع كان عن الاثني عشر شھرا الأخیرة

القضائیة و المبالغ المستحقة للخزینة العامة و  و تستوفى ھذه المبالغ مباشرة بعد المصاریف
  ".مصاریف الحفظ و الترمیم،أما فیما بینھا فتستوفى بنسبة كل منھا 

یجب على وكیل التفلیسة خلال عشرة أیام من "من القانون التجاري 294تنص المادة 
ابع من كل الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة أن یؤدي الأجور أو التعویضات و التو

نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل و التي لا زالت مستحقة للعمال المستخدمین مباشرة من 
طرف المدین،و ذلك بمجرد أمر صادر من القاضي المنتدب، و ذلك رغم وجود أي دائن 

  "آخر و بشرط وحید ھو وجود الأموال اللازمة لھذا الغرض

نون المدني أن امتیاز الأجر ھو امتیاز من القا 989و یمكن أن یفھم من نص المادة 
تكون "عام یمكن أن یقرر بجانبھ إقرار امتیاز خاص بموجب نصوص خاصة وذلك بقولھا

جانب حقوق الامتیاز المقررة بنصوص  إلىالحقوق المبینة في المواد التالیة ممتازة 
  ".      خاصة

ین یدي وكیل التفلیسة الأموال لم توجد ب إذا"من القانون التجاري أنھ  295و تضیف المادة 
اللازمة للوفاء المنصوص علیھ في المادة السابقة فیجب تسدید المبالغ المستحقة من حصیلة 

  "أول إیرادات

من القانون  294من قانون علاقات العمل و المادة  89و مفاد تناقض ھذه المادة مع المادة 
  .التجاري ھو أنھا جعلت الأجر في المرتبة الرابعة

في مثل ھذه الحالة یتم إعمال قاعدة الخاص یقید العام فأحكام قانون العمل ھي الأجدر  و
  .69بالتطبیق

جانب ھذه الحالة العامة،ھناك عدة حالات أخرى قد تتعرض فیھا أجور العمال  إلى
خطر عدم الدفع، أو التأجیل، أو المفاضلة بینھا و بین دیون أخرى،التي من بینھا حالة  إلى

عدم دفع أجورھم لعدة أسباب قد تعود  إلىمن الباطن الذي یمكن أن یتعرض عمالھ  المقاول
إعسار صاحب العمل أي المقاول من الباطن،أو المقاول الأصلي، أو صاحب المشروع،  إلى

صاحب المشروع و مطالبتھ بدفع  إلىفي ھذه الحالة یمكن للعمال اللجوء مباشرة 
  .قة مباشرة بین صاحب العمل و المقاول من الباطنأجورھم،بالرغم من عدم وجود أي علا
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یكون للمقاولین الفرعیین ، و العمال الذین یشتغلون لحساب "نصت على أنھ  565فالمادة 
مباشرة بما لا یجاوز ) صاحب المشروع( المقاول في تنفیذ العمل حق مطالبة رب العمل 

دعوى ، و یكون لعمال المقاول القدر الذي یكون مدینا بھ للمقاول الأصلي ، وقت رفع ال
  .الفرعي مثل ھذا الحق تجاه كل مقاول أصلي و رب عمل

و للعمال في ھذه الحالة توقیع الحجز من أحدھم على ما تحت ید رب العمل أو 
المقاول الأصلي امتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي وقت 

  .لكل منھم بنسبة حقھ و یجوز أداء ھذه المبالغ إلیھم مباشرةتوقیع الحجز، و یكون الامتیاز 

و حقوق المقاولین الفرعیین، و العمال المقررة بمقتضى ھذه المادة مقدمة على حقوق 
  ".الشخص الذي تنازل لھ المقاول عن دینھ تجاه رب العمل

اریة أو یظھر مما سبق ، أن محل الامتیاز یتمثل في كافة أموال المدین سواء كانت عق
منقولة، وقت شھر الإفلاس و كذلك كافة الدیون المستحقة للمقاول في مواجھة صاحب 

ھذا الامتیاز یتضمن أجور العمال بصفة عامة  أنالمشروع بالنسبة للحالات الأخرى ، كما 
مھما كانت مدة علاقة العمل و مھما كانت الأداة التي تنظمھا سواء عقد عمل مكتوب أو عقد 

  .70لو كانت علاقة العمل مؤقتة لیست دائمةشفوي،بل و

من القانون المدني  993زیادة على أنھ تجدر الإشارة إلى أن القراءة المتأنیة للمادة 
  المذكورة سالفا یفھم منھا أن الامتیاز مقرر فقط للأجر المستحق للعامل خلال سنة، 

تزید عن السنة لا تحظى و بمفھوم المخالفة فإن الأجور التي یدین بھا صاحب العمل لمدة 
بالامتیاز، لتعتبر دیونا عادیة یتعرض العامل في شأنھا لمزاحمة باقي الدائنین العادیین 

  .لصاحب العمل

  أكد القضاء الجزائري على ھذا المبدأ من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا 

عن وزیر المالیة إثر ط 1981-11- 14بموجب القرار المؤرخ في ) المجلس الأعلى سابقا( 
ضد عامل تحصل على قرار صادر عن المجلس القضائي بدفع أجوره المستحقة بامتیاز 

من القانون المدني، إلا  993على كل الدیون بما فیھا دیون الخزینة العامة ، متمسكا بالمادة 
  المحكمة العلیا أیدت القرار القضائي و قضت بامتیاز مبالغ الأجور   أن

من القانون  993تم استبعاد تطبیق المادة انونیة و التعاقدیة المستحقة الأداء، و و البدلات الق
من الأمر رقم  161یطغى تطبیقھ على نص المادتین  أنالمدني كونھ نص عام لا یمكن 

الذین لھما طابع خاص، اللتان تقران  12-78من القانون رقم  142و كذا المادة  75-31
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لى كل الدیون الممتازة الأخرى بما فیھا دیون الخزینة عبمبدأ أفضلیة أجور العمال 
  .71العامة

یضمن الامتیاز الذي یتمتع بھ العامل،الأجر بجمیع مشتملاتھ وفقا لما تم ذكره في 
  . الفصل الأول عند حدیثنا عن مشتملات الأجر

  الحق في الحبس -ثانیا

لوفاء عن الدین الحق في الحبس ھو ذلك الحق الممنوح للمدین في أن یتوقف عن ا
  .72الذي في ذمتھ حتى یستوفي دینھ الذي یكون في ذمة الدائن

المتضمن الشروط العامة  31-75و المشرع الجزائري أقر بھذا الحق للعامل في الأمر رقم 
العمال  أن"منھ التي نصت على أنھ 171لعلاقات العمل في القطاع الخاص من خلال المادة 

ع الحائزین للشيء المصنوع منھم یمكنھم ممارسة حق الحجز في المنازل أو العمال بالصن
من  200، و بالرجوع إلى المادة "ضمن الشروط المنصوص علیھا في القانون المدني

لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ ما دام "القانون المدني فإنھا تنص على أنھ 
ام الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام المدین أو ما د

ھو أنفق علیھ  إذابالتزامھ ھذا ، و یكون ذلك بوجھ خاص لحائز الشيء أو محرزه، 
یمتنع عن رد الشيء حتى یستوفي ما ھو مستحق  أنمصروفات ضروریة أو نافعة فإن لھ 

  ".یكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع أن إلالھ 

  :المادة نستنتج الشروط الواجب توافرھا لممارسة ھذا الحق وھي من خلال ھذه

  وھذا الالتزام قد یكون أداء عمل أو الامتناع و جود التزام في ذمة الحابس
عنھ، و بالنسبة للعامل فلھ ممارسة حق حبس ما یسلم لھ لتنفیذ التزامھ بأداء 

 .عمل أو صنع شيء او تصلیحھ
 فیجب لإعمال ھذا  ء في ذمة المدینأن یكون للحابس حق مستحق الأدا

الشرط أن یكون میعاد الوفاء قد حل أجلھ و ذلك بالتزام صاحب العمل بدفع 
أجر متأخر ، و لا یشترط التساوي بین قیمة الشيء المحبوس و قیمة الأجر 

 .، بل یجوز حتى ولو كان التفاوت كبیرا بین القیمتین
 سواء كان ھذا  التزامھ یكون ھناك ارتباط بین حق الحابس و بین أن

الارتباط ارتباطا قانونیا أو ارتباطا مادیا فدون ھذا الشرط لا یجوز استعمال 
 .حق الحبس
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و من أھم آثار الحق في الحبس الذي یمارسھ العامل ھو أن یكون مسئولا عن الشيء 
 201المحبوس كما یسأل الدائن المرتھن عن الشيء المرھون وھو ما نصت علیھ المادة 

من القانون المدني ، كما أن الحق في الحبس ھو ضمان عام و لا یترتب عنھ حق  02قرة ف
من القانون المدني على أنھ ، یتم بیع الشيء بطلب  971الأفضلیة وھو ما أكدت علیھ المادة 

  یقدمھ العامل الحابس غلى القاضي لبیعھ في المزاد العلني أو بسعره في السوق  ، 

ثمن الشيء المحبوس، و لا ینقضي حق  إلىعامل من الشيء المحبوس و ینتقل بذلك حق ال
قدم تأمینا كافیا للعامل  إذاقام صاحب العمل بالوفاء بالأجر الذي في ذمتھ أو  إذا إلاالحبس 

  . 73للوفاء بھ

نلاحظ أن ھذا الحق لم یتطرق إلیھ المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل 
  . الساري المفعول

  العامل دعوى المباشرة التي یمارسھاال -ثالثا

ھي حق العامل في رفع دعوى على صاحب العمل مباشرة لاستیفاء حقھ في الأجر  
الذي یكون مدینا بھ للمقاول الفرعي بشرط أن لا یتجاوز القدر الذي یكون مدینا بھ للمقاول 

حق تجاه كل ، و یكون أیضا لعمال المقاول الفرعي مثل ھذا ال74الأصلي وقت رفع الدعوى
  .من المقول الأصلي و رب العمل

فأطراف المطالبة القضائیة في مثل ھذه الدعاوى تكون للمقاول الفرعي و عمال 
المقاول الأصلي و عمال المقاول الفرعي كدائنین أما المدین فھو صاحب العمل، و العامل 

حق آخر لھ في الذي یعمل عند المقاول یستطیع أن في حدود الأجر المستحق لھ ، و كل 
العامل الذي یعمل عند المقاول الفرعي، یرجع في  أنذمة المقاول بموجب عقد العمل ، كما 

حدود ما ھو مستحق لھ في ذمة المقاول الفرعي ، یرجع في حدود ما ھو مستحق لھ في ذمة 
المقاول الفرعي بموجب عقد العمل على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل فھو مدین 

  .وعلى رب العمل باعتباره رب عمل للمقاول الأصلي مدینھ ،

من النتائج المترتبة على استعمال العامل للدعوى المباشرة وحق الامتیاز أنھ یحصل 
على ما ھو مستحق للمقاول الأصلي وقت الإنذار بالوفاء ، وذلك في حدود ما ھو مستحق 

على ما تحت ید رب العمل أو  وقع حجز إذاانھ  إلىلھ في ذمة المقاول الأصلي، بالإضافة 
المقاول الأصلي للعمال امتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي 
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وقت توقیع الحجز ، و یكون الامتیاز لكل منھم بنسبة حقھ، و یجوز أداء ھذه المبالغ إلیھم 
تضى ھذه المادة ، مقدمة مباشرة ، بالتالي فحقوق المقاولین الفرعیین و العمال المقررة بمق

  .75على حقوق الشخص الذي یتنازل لھ المقاول عن دینھ تجاه رب العمل

            ملاالعحمایة الأجر من دائني  :الفرع الثاني

یتقاضاه كلیة أو بصفة شبھ كلیة، فلم  أنأحاط المشرع الأجر بضمانات تكفل للعامل 
د ضیقة، وذلك مراعاة منھ للطابع الحیوي یجز الانتقاص منھ أو الاقتطاع منھ إلا في حدو

للأجر، كونھ وسیلة عیشھ الرئیسیة فأقر مجموعة من القواعد تسري في مواجھة دائني 
العامل من خلال تقیید صاحب العمل في الاقتطاعات مع وضع قواعد آمرة في شأن 

  .المقاصة كما أن المشرع وضع حدودا بخصوص الحجز على الأجر

  العمل في الاقتطاعات من الأجر تقیید صاحب -أولا

المقصود بالاقتطاع ھو أن یقوم صاحب العمل بخصم جزء من الأجر ، وھذا الأمر 
 08من خلال المادة  76المتعلقة بحمایة الأجور  95أقرت بھ الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم 

مدى الذي من الأجور إلا بالشروط و ال) الاقتطاع(لا یجوز الاستقطاع " التي تنص على أنھ
  تقرره القوانین أو اللوائح الوطنیة، أو تحدده الاتفاقات الجماعیة أو قرارات التحكیم 

و یبلغ العمال ،بالطریقة التي تراھا السلطة المختصة أنسب الطرق، بالشروط التي یمكن بھا 
  ".و مداھا ) الاقتطاعات(ھذه  الاستقطاعات  إجراء

بنص كما أنھا تلزم المستخدم  إلااع من الأجر المقصود من ھذه المادة أنھ لا اقتط 
  .العامل بكیفیة تقدیر ھذه الاقتطاعات إعلامب

أي  إجراءیحظر "على أنھ  77من ذات الاتفاقیة 9في نفس السیاق تنص المادة 
من الأجور كمدفوعات مباشرة أو غیر مباشرة یدفعھا العامل  لصاحب ) اقتطاع(استقطاع 

من أجل ) مثل مقاولي العمال أو القائمین عل توریدھم(طالعمل أو ممثلھ أو أي وسی
  ".الحصول على عمل أو الاحتفاظ بھ

یفھم من ھذه المادة أنھ یمنع على المستخدم الاقتطاع من أجر العامل لتمكینھ من 
  .المحافظة على منصب عملھ أو بقصد توظیفھ
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لتي صادق علیھا، و المشرع الجزائري، من منطلق تكییف تشریعھ مع ھذه الاتفاقیة ا
المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل  31-75ھذا الموضوع في الأمر رقم  إلىتطرق 

في القطاع الخاص من خلال الفصل الثاني بعنوان الاقتطاعات من الأجور غیر الاقتطاعات 
 157المتممة بعنوان الضرائب و التشریع الخاص بالضمان الاجتماعي فنص في المادة 

باقتطاعات لا  إلاكل صاحب عمل یقرض العامل نقدا لا یمكنھ استیفاء قرضھ  "على أنھ 
الأجور الشھریة التي تقل أو تساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر  )1/10( تجاوز عشر

بالنسبة لاقتطاعات من الأجور التي تزید عن أربعة أضعاف الحد  % 15المضمون و 
  ...".الأدنى للأجر المضمون

ھذا النص أنھ یجوز لصاحب العمل الاقتطاع من اجر العامل في الحدود التي یفھم من 
رسمھا المشرع في ھذه المادة و كل مخالفة لھا تعد باطلة و عدیمة الأثر و مرد ھذا التحدید 

  .دائما یصب في المحافظة على مصلحة العامل

منھ  72ي المادة المتضمن القانون الأساسي العام للعامل فقد نص ف 12-78أما القانون 
من  73و واصل في المادة ..." لا یمكن دفع الأجر عن مدة لم یعمل فیھا العامل" على أنھ

فالغیاب یقابلھ ..." یخصم من مرتب العامل تلقائیا بنسبة مدة التغیب" ذات القانون أنھ 
 یمكن مبدأ الارتباط الشرطي بین الأجر و العمل المؤدى فعلا ، فلا إلىالاقتطاع، استنادا 

  .یكون قد عمل فعلا خلال المدة التي تقابلھ أنتقاضي أجر دون  –كما قلنا سابقا  -للعامل 

، فقد نص في  78أما القانون المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي
یتعین على صاحب العمل أن یقتطع عند دفع كل أجر أیا كان شكلھ "منھ على أنھ  18المادة 

  ".تھ القسط المستحق على العاملأو طبیع

بمعنى أن صاحب العمل یدفع حصتھ من الاشتراكات لصنادیق الضمان الاجتماعي و  
صندوق التقاعد و الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء 
الأحوال الجویة في قطاعات البناء و الأشغال العمومیة و الري زیادة على حصة العامل 

  . التي یقتطعھا من أجره

لا " منھ على أنھ  90نص المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل في المادة 
یمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، كما لا یمكن حجزھا أو اقتطاعھا 

  ".مھما كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونھا
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لم تبین ما ھي الاقتطاعات التي لا یسمح بھا، حین إن ھذه المادة جاءت غامضة كونھا 
و القراءة الأولیة لھذه المادة توحي بأن الأجر ..." أو اقتطاعھا مھما كان السبب"...ذكرت 

الضریبة لا یخضع لأي اقتطاع لكن الحقیقة غیر ذلك مادام أن جمیع العمال ملزمین بدفع 
فقرة  18جتماعي و ھو ما أكدتھ المادة الا على الدخل الإجمالي، ودفع  اشتراكات الضمان

لا یمكن للعامل أن یعترض على ھذا "السالف الذكر بنصھا على أنھ  14-83من القانون  2
  . ، كما أن للمستخدم الحق في اقتطاع أجر الأیام التي تغیب فیھا العامل"الاقتطاع

یة، یلجأ إلیھا صاحب فالاقتطاعات الممنوعة حسب ھذه المادة ھي تلك التي تعتبر غیر قانون
المتعلقة   95العمل دون مبرر قانوني إعمالا للمبدأ الوارد في الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم 

  .بنص إلابحمایة الأجور الذي مفاده لا اقتطاع 

  أحكام المقاصة -ثانیا

تعتبر المقاصة من وسائل انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء و ھي أن یكون شخص  
توافرت وحدة  نوع الدین یتم إنقاص  إذاآخر و في نفس الوقت مدینا لھ، و دائن لشخص 

المبلغ الأقل من المبلغ الأكثر لیستوفي صاحب المبلغ الأكثر فارق الدینین و لكي تتم ھذه 
  :المقاصة لابد من شوط ھي

 .أن یكون موضوع الدینین نقودا أو مثلیات متحدة من حیث النوع و الجودة -
 .خالیا من النزاع و مستحق الأداءأن یكون الحق  -
أن یكون الدینین صالحین للمطالبة بھما قضائیا أي ألا یكون التزام طبیعي أو سقط  -

  .     79بالتقادم

 إلىلم تنص التشریعات العمالیة المتعاقبة على أحكام المقاصة و ھو ما یجعلنا نرجع 
  .التي تناولت ھذه المسألة) القانون المدني(الشریعة العامة

تقع المقاصة مھما اختلفت مصادر الدیون "من القانون المدني على 299نصت المادة 
 :فیما عدا الحالات التالیة

 ".كان أحد الدینین غیر قابل للحجز إذا -

  .فما ھو الدین غیر القابل للحجز؟

  المدنیة  الإجراءاتأحكام قانون  إلىإن الإجابة عن ھذا السؤال یقتضي التطرق 
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تحدیدا في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الخامس المتعلق بالحجوز،  و الإداریة و
لا یجوز "على أنھ  639الذي جاء بعنوان الأموال غیر القابلة للحجز فنص في المادة 

في الحدود  إلاالحجز على الأجور و المرتبات و معاشات التقاعد و العجز الجسماني، 
  ".المنصوص علیھا في ھذا القانون

 الإجراءاتمن قانون  639من القانون المدني و المادة  299بفھم من مزج المادة  إذن
 إذاكان  قابلا للحجز أي  إذاالمدنیة و الإداریة أنھ تقع المقاصة بخصوص جزء من الأجر 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  782 إلى 775كان مقداره أقل من الحد المرسوم في  المواد 
  .        ما سنتطرق لھ بالتفصیل في الآتيو الإداریة و ھو 

  حدود قابلیة الأجر للحجز و الاعتراض-ثالثا 

تشكل كتلة الأجور أي  الاعتمادات المخصصة للأجور و التعویضات المختلفة في 
میزانیة المؤسسة بمجرد المصادقة علیھا،حق مكتسب للعمال لا یمكن المساس بھ عن 

جانب أنھ لا یمكن الحجز على ھذه  إلىلغاء أو التقلیص،طریق التعدیل أو التحویل أو الإ
 إمكانیةالاعتمادات من قبل دائني صاحب العمل مما یجعلھا تشكل جزء خارج حدود 

  .التصرف بالنسبة لصاحب العمل

في ھذا الشأن تقضي الكثیر من القوانین بعدم المساس بالأجر من ذلك ما نصت علیھ 
المتعلق   28الجریدة الرسمیة رقم  1984-07-07فيلمؤرخ ا 17-84من القانون  34المادة 

أعلاه،لا یجوز القیام بالنسبة  33بصرف النظر عن أحكام المادة "بقوانین المالیة  على أنھ 
میزانیة التسییر،بأي اقتطاع من الفصول  التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمین  إلى
عنى ذلك أنھ لا یمكن لأیة جھة إداریة  أو فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات و م إلى

تشریعیة أو رقابیة مھما كانت الأسباب و المبررات أن تعترض على حجم المبالغ 
المخصصة للأجور و التعویضات أثناء إعداد المیزانیة السنویة أو أن تعدلھا بالاقتطاع منھا 

ذ المیزانیة السنویة و أثناء التنفیذ،أو الاعتراض على صرف أي جزء منھا طوال مدة تنفی
  .80من قانون علاقات العمل 90ھذا ما نصت علیھ المادة 

الجدیر بالملاحظة،أنھ في حالة عدم التصویت على المیزانیة السنویة الجدیدة، أو 
المصادقة علیھا،فان أجور العمال تستمر في التنفیذ و الدفع بحكم القانون على أساس 

انتظار صدور المیزانیة الجدیدة،حیث تلتزم المیزانیة  التقدیرات السابقة لمدة معینة في
العامة بدفع الأجور و المرتبات طوال المدة التي تسبق صدور المیزانیة الجدیدة على أن 

  .یسوي صاحب العمل ھذه التسبیقات على الحساب في المیزانیة الجدیدة
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التي أجازت  إن منع الحجز و الاعتراض على الأمر معترف بھ من مختلف القوانین،
من  22القضاء لرفع ھذا الحجز أو الاعتراض بمجرد حدوثھ،حیث تنص المادة  إلىاللجوء 
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  1990-02-06المؤرخ في  04-90القانون 

على أن الأحكام القضائیة المتعلقة بدفع الرواتب و التعویضات الخاصة بالأشھر الستة 
فرض جزاءات، كما یمكن  إمكانیةجانب  إلى، ن محل تنفیذ مؤقت بقوة القانونالأخیرة تكو

  .81بدا لھ ذلك ضروریا بتعویضات مدنیة لصالح العامل المتضرر  إذاللقاضي أن یحكم 

نظرا لكون الحجر من وسائل التنفیذ الجبري یلجأ إلیھا دائن العامل الذي بیده سند 
لمشرع الجزائري بھدف حمایة ھذا الأجر منع لتحصیل دینھ من الأجر فان ا 82تنفیذي

من قانون علاقات العمل الذي لم  90الحجز علیھ بصفة كلیة و مطلقة طبقا لنص المادة 
  .ینص على النسب و الحدود المسموح بھا في ھذا الشأن

المدنیة و الإداریة یبین أنھ عالج  الإجراءاتأحكام قانون  إلىغیر أنھ بالرجوع 
لا یجوز الحجز على الأجور "على  775، فنصت المادة 782 إلى 775لمواد في  ا المسألة 

 776بموجب سند تنفیذي و في حدود النسب المذكورة في المادة  إلاو المداخیل و المرتبات 
  ".أدناه

یجوز "من ذات القانون المذكور أعلاه نجدھا تنص على  776المادة  إلىبالرجوع 
ى الأجور و المداخیل و المرتبات التي یتقاضاھا المدین وفقا لمن بیده سند تنفیذي  الحجز عل

  :للإجراءات التالیة ،و في حدود النسب المبینة أسفلھ

  .             كان المرتب الصافي یساوي أو یقل عن قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إذا 10% -
ضمون و یساوي أو كان المرتب الصافي یفوق قیمة الأجر الوطني الأدنى الم إذا 15%   -

 .یقل عن ضعف قیمتھ
كان المرتب الصافي یفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي  إذا 20% -

 .أو یقل بثلاث مرات عن قیمتھ
كان المرتب الصافي یفوق ثلاث مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون  إذا 25% -

 .و یساوي أو یقل بأربع مرات عن قیمتھ
لمرتب الصافي یفوق أربع مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون كان ا إذا 30% -

 .و یساوي أو یقل بخمس مرات عن قیمتھ
كان المرتب الصافي یفوق خمس مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون  إذا 40%  -

 .ویساوي أو یقل بست مرات عن قیمتھ
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  .وطني الأدنى المضمونكان المرتب الصافي یفوق ست مرات قیمة الأجر ال إذا 50%  -

لا یجوز  وتستثنى المنح العائلیة عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، 
  ".الحجز علیھا

یفھم من ھذه المادة أن ھذه النسب ھي الحد الشھري الذي یسمح بھ بالحجز على الأجر 
) عامل(فمثلا شخصغایة استیفاء الدین كاملا، و لا تشكل النسبة مقابل كامل الدین،  إلى

دج ، في ھذه الحالة یمكن للدائن أن  36.000دج ،أجره  20.000مدین لشخص آخر بمبلغ 
غایة استیفاء دینھ  إلىدج  5400أي بمبلغ  %15یحجز على أجر المدین كل شھر بنسبة 

  .كاملا

كان الدین المراد تحصیلھ بالحجز  إذاو قد أورد المشرع استثناء على ھذه النسب، 
، بجعلھ 83لنفقة الغذائیة للقصر أو الوالدین أو الزوجة أو كل من تجب نفقتھم قانونایخص ا

 777الحد الأقصى للحجز على الأجر مساو لنصف ھذا الأخیر و ھو ما نصت علیھ المادة 
كان الدین المحجوز من  إذایجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقیمة النفقة الغذائیة،"بقولھا

  .غذائیة للقصر أو الوالدین أو الزوجة و كل من تجب نفقتھم قانونا أجلھ یتعلق بنفقة

  ".یجوز أن یتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب و في جمیع الأحوال، لا

المنصوص علیھا  الإجراءاتبإتباع  إلاو جدیر بالذكر أن الحجز على الأجر لا یتم 
و المرتبات  من الباب الخامس  في الفصل السابع  المعنون بالحجز على الأجور و المداخیل

  .782 إلى 778المتعلق بالحجوز في المواد من 

  

  الضمانات المؤسساتیة لحمایة الأجر:الثاني المبحث

 إلىاستحدث  إنماو الضمانات القانونیة لم یكتف المشرع عند معالجتھ لحمایة الأجر ب
التنظیمیة المتعلقة  جانبھا ھیئة و منحھا اختصاص مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة و

بحقوق و واجبات كل طرف من أطراف علاقة العمل ،متمثلة في مفتشیة العمل،خصوصا 
  :ما تعلق منھا بالأجر و ھو ما سنفصلھ تباعا في ما یلي

  مفتش العمل في مجال حمایة الأجر دور: المطلب الأول

البحث في دور مفتشیة العمل في مجال حمایة الأجر یقتضي أولا  إلىإن التطرق 
  .تطورھا عبر مختلف المراحل التي مرت بھا الجزائر

                                         
 2005-05-04المؤرخ في  02-05المعدل و المتمم بالقانون  1984-06-09المؤرخ في  11-84من القانون  80 إلى 74أنظر المواد من  83

 .المتضمن قانون الأسرة



ففي المرحلة التي كانت فیھا الجزائر مستعمرة فرنسیة أنشأت مفتشیة العمل سنة 
  و بدأت نشاطھا بمفتش رئیسي واحد  1909-01- 11بموجب القرار المؤرخ في  1909

ادة تنظیم مفتشیة العمل تم إع 1948أنھ في سنة  إلاو ست مفتشین على مستوى الولایات 
المتضمن تنظیم المصالح الولائیة للید العاملة  1948- 04-20بموجب المرسوم المؤرخ في 
تم إدماج المفتشین الجزائریین  في الھیئة الفرنسیة  1957و مفتشیة العمل و في سنة 

  .84لمفتشیة العمل

 1962-12- 31المؤرخ في  157-62أما في مرحلة ما بعد الاستقلال صدر القانون 
أین  1967غایة سنة  إلىالتي مدد العمل بالقوانین الفرنسیة ما تتعارض مع السیادة الوطنیة 

  المتعلق بھیئة مفتشیة العمل  1967-03- 27المؤرخ في  60-67صدر المرسوم رقم 

المحدد لكیفیات  1967-07- 28و الید العاملة و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المتضمن  1975- 04-29المؤرخ في  33-75سوم ثم صدر بعد ذلك الأمر تطبیق ھذا المر

عرف عالم  1990صلاحیات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة لمفتشي العمل و منذ سنة 
الشغل تحولا كبیرا نتیجة التوجھ الاقتصادي الجدید الذي عرفتھ الجزائر فصدر القانون 

  .عملالمتعلق بمفتشیة ال 1990-02-06في  90-03

بعد ھذه اللمحة التاریخیة نركز دراستنا على المرحلة الحالیة التي یحكمھا القانون 
  :الذي نتعرض لھ في الآتي 90-03

  

  رقابة مفتش العمل بخصوص تحدید و حساب الأجر :الفرع الأول

لقد ترك قانون علاقات العمل الحریة المطلقة لأطراف علاقة العمل لتحدید قیمة الأجر 
أنھ قید ھذه الحریة بفرضھ لحد أدنى لھذا الأجر و ھو ما  إلافید منھ العامل،الذي یست

غایة كتابة  إلى-یصطلح علیھ بالأجر الوطني الأدنى المضمون و آخر مراجعة لھذا الأجر 
الذي   2011-11-29المؤرخ في  407-11الرئاسي رقم  كانت بالمرسوم -ھذه المذكرة

، و أصبح بذلك تدخل مفتش العمل ضروري )دج 18.000( ه بثمانیة عشر ألف دینارحدد
مكرر من قانون علاقات  87المادة  إلغاءللتأكد من تقید المستخدم بھذا الالتزام  مع مراعاة 

الجریدة  2015-02-08المؤرخ في  59-15العمل و صدور المرسوم التنفیذي رقم 

                                         
الجزائر التطور و الآفاق  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،فرع قانون الإدارة و المالیة، بعنوان؛مفتشیة العمل في:خنیش رابح  - 84

 . 11،ص  2011، كلیة الحقوق بن عكنون، سنة 1،جامعة الجزائر 



المضمون الذي سبق المتضمن العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى  8الرسمیة رقم 
  .85 إلیھالتطرق 

لقد اعتبر المشرع دفع المستخدم للعامل أجر یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 
یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من "منھ التي نصت على  149،مخالفة نص علیھا في المادة 

لمضمون دج كل مستخدم یدفع لعامل أجرا یقل عن الأجر الوطني الأدنى ا2000 إلى 1000
 الإخلالأو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقیة جماعیة أو أتفاق جماعي للعمل و ذلك دون 

بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول بھ، و تضاعف العقوبة حسب عدد 
  دج  5000 إلى 2000المخالفات، و في حالة العود، تتراوح الغرامة المالیة من 

  ."و تضاعف حسب عدد المخالفات

بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول  الإخلالو ذلك دون " یقصد بعبارة 
 1981-12-26المؤرخ في  392-81النصوص المتعلقة بالتھمین لا سیما  المرسوم " بھ

المتعلق بالتمھین  1981- 06-27المؤرخ في  07-81الذي یتضمن تطبیق  أحكام القانون 
منھ على تحدید  الأجر المسبق الذي یدفعھ  13لمادة المعدل و المتمم الذي نص  في ا

  . من الأجر الوطني الأدنى المضمون %80 إلى %30المستخدم للمتمھن بنسب تتراوح بین 

یكون مفتش العمل مسؤولا عن الكشف عن مخالفة عدم احترام الأجر الوطني الأدنى 
  ل دفاتر الأجر المضمون من خلال الرقابة التي یمارسھا على المستخدمین من خلا

  .    و التصریحات بھا لدى مصالح الضمان الاجتماعي و كذا من قسیمات الأجر

و جدیر بالملاحظة أنھ طالما علق المشرع مبلغ الغرامة على عدد المخالفات فان 
فاقت   إذاوصف خرق المستخدم للأجر الوطني الأدنى المضمون قد یتخذ وصف الجنحة 

من قانون  5و ھو ما نصت علیھ المادة ) دج 20.000(دینار الغرامة مبلغ عشرون ألف 
  : العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي"... العقوبات بقولھا 

خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون  إلىالحبس مدة تتجاوز شھرین  .1
 .حدودا أخرى

 ...".دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  .2

ھو بعض القوانین " حالات التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرىماعدا ال"المقصود بعبارة 
التي صدرت في إطار ما یسمى بنظریة التجنیح القانوني التي أعاد بموجبھا المشرع  
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 إلىتكییف بعض الجنایات لیعطیھا وصف الجنح و رتب علیھا عقوبة الحبس لمدة تصل 
  . 86سنة 20

م المساواة بین العمال في الأجر بالنسبة یتعین على مفتش العمل الكشف عن مخالفة عد
للذین یشغلون نفس المنصب أو للذین لھم مسؤولیات متماثلة و یعد المستخدم المسؤول 

من قانون علاقات  84الوحید عن ضمان تجسید ھذه المساواة كما نصت على ذلك المادة 
  .   من ذات القانون 142العمل و یعاقب على ھذه المخالفة بنص المادة 

منح المشرع لمفتش العمل صلاحیات ضیقة بخصوص الرقابة على كیفیة حساب  
الأجر و ذلك في الحالات التي نص علیھا القانون صراحة و على سبیل المثال ما نصت 

  . یعاقب كل من خالف أحكام ھذا القانون"من قانون علاقات العمل بقولھا 143علیھ المادة 

لأسبوعیة و اتساع فترة العمل الیومیة و الحدود في مجال المتعلقة بمدة العمل القانونیة ا
  ".87...الساعات الإضافیة إلىاللجوء 

فھنا یقع على عاتق مفتش العمل مھمة التحقق من أن ما دفع للعامل نظیر الساعات 
من الأجر العادي للساعة أي أن العامل یتقاضى أجره  %50الإضافیة المؤداة لا یقل عن 

  .%150سبة لا تقل عن مقبل الساعات الإضافیة لیصبح أجره لا یقل عن كاملا زیادة عن ن

  

  رقابة مفتش العمل لكیفیة دفع الأجر :الفرع الثاني

  ألزم المشرع الجزائري في إطار تكییف القوانین العمالیة مع المعاھدات  

نقدا ،المستخدم على ضرورة دفع الأجر 88و الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر
منحھ بعض البدلات العینیة و تقع على عاتق مفتش العمل  إمكانیةللعامل دون منعھ من 

مھمة رقابة ھذا التزام و لھ في ذلك سلطة استغلال كل القنوات و الوسائل التي یدفع بھا 
  .الأجر
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كما خولھ كذلك مھمة مراقبة دفع الأجور للعمال بصفة منتظمة و دوریة حتى یضمنوا 
-78من القانون رقم    141الاستدانة و قد نصت المادة  إلىنفقاتھم و لا یلجئون التصدي  ل

یتعین على المؤسسة المستخدمة أن تدفع لكل عامل بانتظام عند حلول "على 12
و ھو ما " الأجل،الأجر الذي یستحقھ مع جمیع عناصره،كما ھي محددة في ھذا القانون

یجب على المستخدم دفع "العمل بنصھا علىمن قانون علاقات  88أكدتھ كذلك المادة 
  ".الأجور لكل عامل بانتظام،عند حلول أجل استحقاقھ

 150لقد رتب المشرع جزاء على عدم احترام دوریة دفع الأجر نصت علیھ المادة 
دج تصبح في حالة العود  2000 إلى 1000من قانون علاقات العمل متمثلا في غرامة من 

ضاعف حسب عدد المخالفات و بالحبس من ثلاثة أشھر أو دج و ت 4000 إلى 2000من 
  .ھاتین العقوبتین بإحدى

أعلاه من قبل مفتش العمل الذي یعاین المخالفة أثناء  150یتم تفعیل مضمون المادة 
  .       إجرائھ للرقابة على المستخدمین 

مستخدم كما أن لمفتش العمل صلاحیة مراقبة السجلات الخاصة بالأجور التي یلزم ال
تتمثل الدفاتر و "منھ تحدیدا التي تنص على 2في المادة  98-96بمسكھا طبقا للمرسوم رقم 

  :السجلات الخاصة التي یلزم بھا المستخدمون فیما یأتي

- ... 
 .سجل الأجور -
- ."...  

كما لھ صلاحیة طلب قسیمة الأجر من المستخدم الذي یلزم بتمكینھ منھا و رتب 
من  148یم العامل ھذه القسیمة و ھو ما نصت علیھ المادة المشرع جزاء على عدم تسل

دج،كل من دفع  1000 إلى 500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من "بقولھا 11-90القانون 
أجرا لعامل دون أن یسلمھ قسیمة الراتب المطابقة للأجر المقبوض،أو یغفل فیھا عنصرا أو 

  . 89"العقوبة حسب عدد المخالفاتعدة عناصر یتكون منھا الراتب المقبوض، و تضاعف 

  سلطات مفتش العمل عند معاینتھ للمخالفة: الثانيالمطلب 

  لابد من التمییز في ھذا الصدد بین مرحلتین تتمثل الأولى في معاینة المخالفة 
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التي تعقبھا مثل تقدیم الاعذار و الملاحظة للمخالف و منحھ أجلا لرفع  الإجراءاتو 
بدأ الوقایة بدل القمع، و تتمثل الثانیة في مرحلة ما بعد انقضاء الأجل المخالفة انطلاقا من م

  الممنوح للمستخدم لرفع المخالفة و عدم امتثالھ لیتم تحریر محضر معاینة بذلك 

  .الجھة القضائیة المختصة إلىو إرسالھ 

ن مبدأ إن إعمال مبدأ الوقایة المنوه عنھ أعلاه كثیرا ما ینتقده رجال القانون انطلاقا م
وكیل الجمھوریة المختص بالجریمة من قبل مفتش العمل فور علمھ بھا،  إعلامضرورة 

لكن ھذا الرأي لا یتماشى و الھدف من سن تشریع العمل الذي یتمثل في حفظ حقوق 
أطراف علاقة العمل ،فمثلا مصلحة العامل تكمن في استیفاء أجره دوریا و تمكینھ من 

ذلك معاقبة المستخدم عن المخالفة التي یرتكبھا خصوصا أنھ في قسیمة أجره و لا یھمھ في 
غالب الأحیان لا یمكنھ التأسیس طرفا مدنیا للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھ 

  .جراء ھذه المخالفات

    العمل قبل تحریر محضر المخالفة ت المتبعة من قبل مفتشاالإجراء :الفرع الأول

اكتشف مفتش العمل  إذا"على  90المتعلق بمفتشیة العمل من القانون  12تنص المادة 
  خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانین 

  ...".و التنظیمات،یلزم المستخدم بامتثالھا في أجل لا یمكن أن یقل عن ثمانیة أیام

فكان على المشرع " خرقا سافرا"القراءة الأولیة لھذه المادة تبین عدم وضوح عبارة 
ثم أن مثل ھذا النص العام في مضمونھ من شأنھ أن یمكن ..." خرقا للأحكام"ارةالاكتفاء بعب

  .مفتش العمل من التعسف في استعمال سلطتھ تجاه المستخدمین

مفتشوا العمل أعوان محلفون "كذلك على 03-90من القانون  7كما تنص المادة 
، للقیام بالأعمال یؤھلون،  في إطار مھمتھم حسب الأشكال المنصوص علیھا في التنظیم

  :التالیة

 .ملاحظات كتابیة -
  ...".تقدیم الاعذارات -

و یقوم بتدوین ھذه الملاحظات و الاعذارات  في سجل مرقم و موقع من طرف مفتش 
  . العمل و المستخدم، مخصص لذلك یمسكھ المستخدم

  اضر المخالفاتتحریر مح سلطة مفتش العمل في :الفرع الثاني

                                         
 .6، المتعلق بمفتشیة العمل، الجریدة الرسمیة العدد 1990-02- 06المؤرخ في   03-90أنظر القانون   90



 155-66العمل صفة الضبطیة القضائیة بموجب الأمر  لقد منح المشرع لمفتش
   91المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966-06- 08المؤرخ في 

و كنتیجة لذلك منحھ سلطة تحریر محاضر  03- 90من القانون  2فقرة  12و بموجب المادة 
  .تتمتع بقوة الحجیة ما لم یطعن فیھا بالاعتراض

" الاعتراض"مشرع في ھذا الصدد ھو عدم وضوح المقصود بكلمة ما یسجل على ال
الجزائیة فان ما یدحض المحضر المحرر من قبل  الإجراءاتمواد قانون  إلىو بالرجوع 

    . عناصر الضبطیة القضائیة ھو الدلیل العكس شریطة أن یكون بالكتابة أو بشھادة الشھود

أیام من تاریخ اكتشاف المخالفة من قبل بعد استنفاذ المستخدم المخالف لأجل ثمانیة 
مفتش العمل دون امتثالھ للملاحظة و الاعذار یكون ھذا الأخیر ملزما بتحریر محضر 
بالمخالفة المعاینة و یخطر بذلك الجھة القضائیة المختصة، التي تقوم بجدولة القضیة حسب 

لأولى بحكم قابل للتنفیذ، و التي تبت خلال جلستھا ا) جنحة أو مخالفة(طبیعة الجرم المرتكب
من القانون  12بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف و ھو ما نصت علیھ المادة 

  .الذكورة أعلاه 90-03

یلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح الاعتراض الذي لا یفي بالمعنى المقصود كون 
      .المراد ھنا ھو الطعن في الحكم بالمعارضة من قبل المحكوم علیھ غیابیا

ما یمكن ملاحظتھ في المیدان العملي أنھ غالبا ما یحرر مفتشوا العمل ھذه المحاضر 
ھذه المحاضر یكاد یكون آلیا دون  إلىدون تدوین تصریحات المخالف فیھا، كما أن اللجوء 

  .03-90من القانون  12مراعاة أجل الاعذار المنصوص علیھ في المادة 

  

  

  

  

  

                                         
  :یشمل الضبط القضائي" منھ على 14تنص المادة  91

 .ضبط الشرطة القضائیة -1
 .أعوان الضبط القضائي -2
 ".المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي الموظفین و الأعوان -3

یباشر الموظفون و أعوان الإدارات و المصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب " منھ كذلك على 27و تنص المادة 
 ".  قوانین خاصة وفق الأوضلع و في الحدود المبینة في تلك القوانین



  

  خاتمة

في عرض ھذا الموضوع  من مفھوم الأجر و مشتملاتھ  لیھإبعد ما تم التطرق 
و أحكام حمایتھ في ظل القانون الاجتماعي الجزائري المستمدة من بعض الاتفاقیات الدولیة 
التي صادقت علیھا الجزائر،  فانھ لا یمكن إنكار جھد المشرع  المبذول في سبیل حمایة 

مكوناتھ  و تحدیدا حدا وطنیا أدنى لھ الأجر سواء تعلق الأمر بالجانب المتعلق بضبط 
  تماشیا مع تطور الظروف المعیشیة و التوازنات الكبرى أو ما تعلق منھ بالمبادئ 

و الآلیات المعتمدة في ذلك بتسقیف  الحدود المسموح بھا في التنفیذ الجبري  بالحجز على 
كل فئة و جعل  الأجر  و تخصیص حالات لكل فئة من العمال حسب الدخل  الذي تتقاضاه

تعلق الأمر بالنفقة الغذائیة و حدده بنصف الأجر على الأكثر،  إذاسقفا للحجز على الأجر 
بنص  إلااعتماد فكرة امتیاز الأجر عن باقي الدیون و عدم قابلیتھ للاقتطاع  إلىبالإضافة 

لان قانوني صریح و اشترط أن یتم دفعھ نقدا و بصفة دوریة و منتظمة كما أنھ رتب البط
في  إلاعن التنازل عن الأجر و لو تم برضا العامل و منع إعمال المقاصة بخصوصھ 

الحدود التي یمكن الحجز علیھا وفاء بدین العامل و في ما زاد عن ھذه الحدود تعتبر 
المقاصة باطلة، كما أن المشرع  انشأ ھیئة إداریة لحمایة التشریع العمالي عامة و الأحكام 

  خاصة،تتمثل في مفتشیة العمل التي منحھا صفة الضبطیة القضائیة  المتعلقة بالأجر

و خولھا صلاحیات واسعة لفرض احترام التشریع ذي الصلة، و ألزمھا بالكشف عن 
الجھات القضائیة  إلىتحریر محاضر بھا یرسلھا  إلاالمخالفات و اعذار المخالفین برفعھا و 

  . لأحكام الجزائیة ضد المخالفینالمختصة لتحریك الدعوى العمومیة و تفعیل ا

لكن ما یلاحظ في ھذا الخصوص ھو  تلك الھوة و الفرق بین النصوص 
القانونیة النظریة و الممارسة المیدانیة التي مردھا عدم تقید بعض المستخدمین بھذه 

  النصوص خصوصا بعض الشركات الأجنبیة مستغلة في ذلك ظروف سوق العمل 

غالبیة العمال لحقوقھم أو تخوفا من ردة فعل المستخدم في حال  و ارتفاع البطالة و جھل
المطالبة بھا، مستغلین أیضا  عجز ھیئات الرقابة المتمثلة في مفتشیة العمل على فرض 
سلطان ھذه القوانین و ما ارتفاع العاملین خارج الإطار القانوني لأكبر دلیل على ھذا 

 .     العجز

جانب الترسانة القانونیة المنظمة لمسألة  إلىرقة أنھ و ما نراه علاجا لھذه المفا
حمایة الأجر لابد من تفعیل دور مفتشیة العمل في فرض تطبیق ھذه القوانین حمایتھم أثناء 



ضرورة  توعیة  إلىمزاولتھم لمھامھم  و دعمھم بالوسائل المادیة اللازمة  لذلك، إضافة 
  .العمال بحقوقھم المقررة بھذه النصوص

نھ من منطلق القضاء على سوق العمل الموازیة أو على الأقل الحد من جسامتھا كما أ
تخفیض نسبة اشتراكات المستخدمین في الضمان الاجتماعي و نسبة  إمكانیةفان دراسة 

الضریبة على الدخل الإجمالي أضحى ضرورة ملحة،و ذلك لضمان استرجاع مكونات ھذه 
القانونیة و الرسمیة لدعم توازن الصنادیق  السوق الموازیة و دمجھا في سوق العمل

  . الوطنیة للضمان الاجتماعي على اختلافھا و ضمانا لمصلحة العامل و حمایة لأجره

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 . قائمة المراجع

  .النصوص القانونیة -أولا
   
  . الدساتیر -1

  . 1963دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  
  .1976زائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمھوریة الج

  . 1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 
  .و المتممالمعدل  1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

  
  .الاتفاقیات الدولیة -2

 .1949،لسنة 95الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحمایة الأجور،رقم 
الخاصة بمساواة العمال و العاملات في الأجر عند تساوي قیمة العمل  100فاقیة رقم الات

في دورتھا الرابعة و  1951-06-29التي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة  في 
  .الثلاثین

لسنة المنبثقة عن مؤتمر العمل  المتعلقة بتحدید و حمایة الأجر 15الاتفاقیة العربیة رقم 
  .1983عربي  في مارس ال
  
  .القوانین و الأوامر-3

المعدل و  الجزائیة، الإجراءاتالمتضمن قانون  1966-06- 08المؤرخ في  155- 66الأمر 
 .المتمم
  .المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات، 1966-06- 08المؤرخ في  156-66الأمر 

لأجر الوطني الأدنى سیس االمتعلق بتأ 1974-01- 16الصادر في  02- 74الأمر رقم 
  .المضمون

  .المعدل و المتمم مدني،قانون الالالمتضمن  ،1975- 09-26المؤرخ في  58-75الأمر 
المؤرخ في  02-05المعدل و المتمم بالقانون  1984-06-09المؤرخ في  11-84القانون 

  .المتضمن قانون الأسرة 2005- 04-05
 .المعدل و المتمم لق بعلاقات العملالمتع 1990-04-21المؤرخ في  11-90القانون رقم 

 .المدنیة و الإداریة الإجراءات،المتضمن قانون 2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون
، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014-12- 30المؤرخ في  10- 14 رقم القانون

 .78الجریدة الرسمیة العدد 
  .المراسیم -4

  .المتعلق بالتعویض عن الخبرة 1985-03-23المؤرخ في  58-85المرسوم 

 .2000- 12-06المؤرخ في  392-2000المرسوم الرئاسي رقم 

  .2003-12-02المؤرخ في  467-03المرسوم الرئاسي رقم 



المتعلق بتدابیر الحمایة من  2005-04-11المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم 
 .ینة، المعدل و المتممالإشعاعات المؤ

 . 2006-11-12المؤرخ في  395-06رقم  المرسوم الرئاسي

 .2009-12-16المؤرخ في  416-09المرسوم الرئاسي رقم 

  .2011-11-29المؤرخ في  407-11المرسوم الرئاسي رقم 
 .1990-01-30المؤرخ في  46-90رقم  المرسوم التنفیذي

  . 1990-11-24المؤرخ في  385-90رقم المرسوم التنفیذي 
 .1992-03-14لمؤرخ في ا 112-92المرسوم التنفیذي رقم 

   .المتعلق بطب العمل 1993-05-15المؤرخ في  120-93التنفیذي رقم  المرسوم
 .1994-04-09لمؤرخ في ا 77-94المرسوم التنفیذي رقم 

  .1994-10-15المؤرخ في    326-94المرسوم 

   .1995-09-26المؤرخ في    289-95المرسوم  التنفیذي 

  .1996-09-08المؤرخ في    298-96المرسوم التنفیذي  

خفض من عدد ساعات  ي، الذ1997-04-30المؤرخ في  139-97 المرسوم التنفیذي رقم
 .ساعة 40 إلى 44العمل في الأسبوع من 

حدد الأجر الوطني الأدنى ، 1997-05-10المؤرخ في  152-97رقم المرسوم التنفیذي 
 6000و  1998- 01-01من  دج 5400، و  1997-  05-01دج  من  4800(المضمون بـ 

 ).1998-09-01دج من 

تصلة بمادة  المتعلق بالأخطار الم 1999-04-19المؤرخ في  95- 99المرسوم التنفیذي رقم 
     .الأمیانت

المتعلق بالتدابیر الخاصة  2001- 10-28المؤرخ في  342-01المرسوم التنفیذي رقم 
  . لھیئات المستخدمةئیة في ابحمایة العمال و أمنھم من الأخطار الكھربا

المتعلق بالقواعد الخاصة  2005- 01-08المؤرخ في  08-05المرسوم التنفیذي رقم 
  . ضرات الخطرة في وسط العملالمطبقة على العناصر أو المواد أو المستح

  

      



  .القرارات الوزاریة المشتركة -6

ض التي یحتمل المحدد لقائمة الأمرا 1996-05- 05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .       أن یكون مصدرھا مھنیا

المحدد لقائمة الأشغال التي یكون  1997-06-09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  . العمال فیھا معرضین بشدة لأخطار مھنیة

المتعلق بالقواعد التقنیة التي یجب أن  1999-06-15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  . لتي تقوم بنشاطات عزل و نزع مادة الأمیانتتحترمھا المؤسسات ا

المتعلق بحمایة العمال من أخطار  2003-10-01القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
     .استنشاق غبار الأمیانت

 . الكتب باللغة العربیة -ثانیا

التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري،مبادئ قانون :أحمیة سلیمان
  .2002الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،العمل،

للنشر  رالعمل الفردیة و الجماعیة، جسو تالوجیز في شرح قانون العمل، علاقا:بشیر ھدفي
  .2009و التوزیع، الطبعة الثانیة، 

مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري، دراسة مقارنة،دار :بن عزوز بن صابر
  .2010كندریة، سنة الجامعة الجدیدة للنشر الإس

نشأة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري و المقارن،دار الحامد :بن عزوز بن صابر
 . 2011للنشر و التوزیع،الأردن،الطبعة الأولى، سنة 

شرح القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للالتزامات،الجزء :محمد صبري السعدي
  .  2001دى عین ملیلة الجزائر ،سنة الأول ،الطبعة الثانیة ،دار الھ

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على العمل : عبد الرزاق السنھوري 
، المجلد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة )المقاولة و الوكالة و الودیعة و الحراسة( 

  . 2000ببیروت، سنة 
عمل وفقا لأحدث التعدیلات،دار الثقافة للنشر و شرح قانون ال: أحمد عبد الكریم أبو شنب

 .2009التوزیع عمان،الطبعة الأولى، سنة 
قانون العمل دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة :حسین عبد اللطیف حمدان

 .2009بیروت،الطبعة الأولى ،سنة 
  .  ،القاھرة2007قانون العمل،دار الجامعة الجدیدة،طبعة :محمد حسین منصور

الوسیط في شرح قانون العمل المصري و اللبناني،الدار الجامعیة : ضان أبو السعودرم
  .  1982ببیروت،سنة 

قانون العمل ،عقد العمل الفردي ،دار المطبوعات الجامعیة : ھمام محمد محمود زھران
  .2001الإسكندریة،



  
  .المجلات -ثالثا

  .1989سنة ، 01عدد،المجلة القضائیة 

  .1997لسنة  ،الثاني ءالجز خاص، دعد ،المجلة القضائیة 

  .66، العدد 2006نشرة القضاة، سنة 
           

  .المذكرات-رابعا
رسالة ماجستیر بعنوان دراسة اقتصادیة على مدى عدالة الأجور في :سراج وھیبة

  .2008-2007الجزائر،جامعة الشلف،السنة الجامعیة 
نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء مذكرة تخرج ل:بوزیدة جیلالي و محي الدین زكریاء

 . 2007، سنة 15بعنوان عنصر الأجر في علاقة العمل،الدفعة 
مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء بعنوان :بن أرجم سناء و عمران عائشة

 .2008، سنة 16ممارسة حق الإضراب في القطاع الاقتصادي،الدفعة 
ستیر في القانون العام، فرع قانون الإدارة و المالیة،  مذكرة لنیل شھادة الماج:خنیش رابح

، كلیة الحقوق بن 1بعنوان، مفتشیة العمل في الجزائر التطور و الآفاق، جامعة الجزائر 
 . 2011عكنون ،سنة 

   
  .المحاضرات - خامسا

ماستر تخصص الألقیت على طلبة في مقیاس القانون المدني، محاضرات:نورالدین بودوایة
- 2014سنة ، السداسي الثاني، مولاي الطاھر بسعیدة الدكتور  جامعة ،الاجتماعي القانون
2015. 

   
  .القوانین الأجنبیة -سادسا

1-code de travail français modifié le 31-01-2015. 
  .باللغة الأجنبیة الكتب-سابعا

1-FILIX PIPPI :de la notion du salaire individuelle à la notion du salaire 
social,thèse sociale,PARIS,1966. 

  

  

  

  



  .الفھرس

  .المقدمة

  .1.......................................ھاعلی مفھوم الأجر و المبادئ التي یقوم: الفصل الأول

  .1....................................................................لأجرمفھوم ا:المبحث الأول

  .1....................................................مشتملاتھتعریف الأجر و : المطلب الأول

  . 1...................................................................لأجرتعریف ا: الفرع الأول

 .4...................................................................مشتملات الأجر:الفرع الثاني

 .5.............................................................................الأجر الثابت -أولا

 .5......................................................ضمونالأجر الوطني الأدنى الم  - أ
 .7 ....................................................لأجر الأساسيالأجر القاعدي أو ا  - ب

 .8............................................التعویضات الثابتة المرتبطة بمنصب العمل  - ج

  .8..............................................................تعویض الأقدمیة أو الخبرة-1-ج

  .9............................................................تعویض الضرر أو المخاطر-2-ج

  .10........................................................................تعویض المنطقة -3-ج

  .11............................................................................المنح العائلیة-4-ج

  .11...........................................................................الأجر المتغیر - ثانیا

12....................................................................................التعویضاتأ
.  

 .12.......................................................الإضافیةالتعویض عن الساعات  -1-أ

 .12............................................................التعویض عن العمل التناوبي-2-أ

 .13.....................................................................تعویض العمل اللیلي-3-أ

 .13.....................م المنجزة خارج مكان العملیف الخاصة بالمھاتعویض المصار-4-أ

  .14........................................................................الحوافز و المكافآت-ب
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